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نَ عِلْمًاۖ وَقاَلاَ ٱلحْمَْدُ �َِِّ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ   { نَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰ وَلَقَدْ ءَاتَـيـْ
نْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ    من سورة النمل 15الآية  }كَثِيرٍۢ مِّ

  

مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  يَـرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا{
 ادلةمن سورة ا� 11الآية  }خَبِيرُ 
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  "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الذي قبل  "بلاق محمد"وعرفا1 مني بجميله، أتقدم )سمى أ$ت الشكر والإمتنان والتقدير لأستاذي الدكتور المحترم 

عدة ونصائح وتوجيهات، الإشراف على هذه المذكرة وعلى ما بذله من جهد ورعاية، وعلى ما قدمه لي من مسا

  .عني كل خيرالله  جزاك حفظك الله و 

  .كما أتقدم ]لشكر الخالص والإحترام الكبير إلى أعضاء لجنة المناقشة اللذين تجشموا عناء قراءة وتقويم هذا البحث
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  و شكراً وامتنا�ً على البدء والختام لحمد � حباً ا
  "وأخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحْمَْدُ ِ� رَبِ الْعَالْمِين"

الليالي،وأصبح عنائي اليوم للعين بعد تعب ومشقة دامت خمسة سنوات في سبيل الحلم والعلم حملت في طيا,ا أمنيات 

تخرجي أقطف ثمار تعبي وأرفع قبعتي بكل فخر،فاللهم لك الحمد حتى ترضي ،ولك قرة ،ها أ� اليوم أقف على عتبة 

  ......الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ،لأنك وفقتني على إتمام هذا النجاح وتحقيق حلمي 

  وبكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي

ابل إلى من علمني أن الدنيا كفاح إلى الذي زين اسمي cجمل الألقاب ، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مق

والدي محمد رحمة (،داعمي الأول في مسيرتي وسندي وقوتي وملاذي بعد الله فخري واعتزازي وسلاحها العلم والمعرفة 

  )الله عليه

إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها ،واحتضنني قلبها قبل يديها وسهلت لي الشدائد بدعائها،إلى القلب الحنون 

  )والدتي حفظها الله لي(والشمعة التي كانت لي في الليالي المظلمات سر قوتي ونجاحي جنتي 

إلى من ساندني بكل حب عند ضعفي وأزاح عن طريقي المتاعب ممهدا لي الطريق ،زرع الثقة والإصرار بداخلي إلى 

  )الله لي  محفظهوحسام حمزة أخي (من شد الله به عضدي فكان خير معين 
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يته ونقصانها مرهونتان وحرياته الأساسية لصيقة بشخصه ،وأن كمال إنسانلحقائق الثابتة أن حقوق الإنسان من ا 
بحقوقه وحرياته ،فإذا كان يكتمل أن الإنسان ينعم به من حريات ،ومن هنا يتأكد  بقدر ما يتمتع به من حقوق ،وما

يملك كل الحقوق والحريات كانت إنسانيته كاملة ،وإذا اعتدى أحد على حق من حقوقه وحرياته الأساسية أو اعتدى 
 عليها ،أو في هذا الانتقاص اعتداء على إنسانيته .

لشعوب والدول باختلاف وحرياته أهمية بالغة ،حيث تتعلق بكافة نواحي الحياة لكل اتشغل مسألة حقوق الإنسان   
أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،فالحرية ترتبط بالإنسان، كونها الانعكاس الحقيقي و الطبيعي لإنسانيته، 
ويتجلى هذا الارتباط من خلال صراع الإنسان المطرد في سبيل ضمان حرياته ،فجميع الثورات والانتفاضات التي 

الأمر الذي توج بتكريس لحكم تعود أساسا إلى رغبتهم في انتزاع الحقوق وحرياتهم .أشعلتها الشعوب ضد أنظمة ا
 هذه الحقوق والحريات في دساتير وتشريعات الدول .

يساً في وتعتبر فكرة الحريات العامة محورا اهتمام كافة شرائح المجتمع والسلطة العامة على السواء ،لأنها تعد عاملًا رئ  
وحافزاً جوهرياً لتدعيم العمل الجماعي من جهة ،ومن جهة أخرى فإن وصف الحريات بأنها  ،تمعاتتطور الأفراد والمج

 عامة تقتضي بأن تكون ممارستها متاحة للجميع دون تميز أو تفرقة بسب الجنس أو السن أو المركز الاجتماعي .

أخرى تعبير الحريات الأساسية ،لكن في  تعبير الحريات العامة ،بينما يستخدم في أحيانإن الفقه والقضاء يستخدم   
تشمل الحريات  العامة،على اعتبار الحريات الأساسية  يختلف عن تعبير الحريات الحقيقة فإن تعبير الحريات الأساسية

المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية أما الحريات العامة فقد تكون مكفولة بالدستور والقانون معا ،بينما في 
وإنما يتعلق لة عدم النص عليها في الدستور أو المعاهدات الدولية فلا تكون بصدد حرية من الحريات الأساسية ، حا

الأمر في هذا الإطار بحرية من الحريات العامة ، فالحريات الأساسية إنما ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بالقواعد التي تعلو 
 واعد الدستورية .مرتبة التشريع العادي لترقى إلى مرتبة الق

تكتسي حرية التنقل أهمية كبيرة ولا تزال إلى حد يوم على الرغم من أنها تندرج ضمن الجيل الأول وعلى هذا النحو   
من الحريات ،حيث لم تتأثر مكانتها بالتطورات التي لحقت حقوق الإنسان ،بفعل المتغيرات المستجدة التي يشهدها 

 يدة جاءت بحقوق وحريات تساير التطور الطبيعي للإنسان والمجتمع .عالمنا المعاصر،وظهور أجيال جد
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تعتبر حرية التنقل من أهم الحريات التي كرسها المؤسس الدستوري الجزائري ، كما تضمنت المعاهدات والمواثيق    
 الدولية مظاهر حماية حرية التنقل ،وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

،تندرج حرية التنقل ضمن الحريات الأساسية ،وتحظى كغيرها من الحقوق والحريات الأخرى بإهتمام  الدساتير  بهذه  
والتشريعات الداخلية فضلا عن النصوص والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،وتنبع أهمية هذه الحرية في كونها شرطاً 

الصناعة والتجارة ،الحق في في هذه النصوص القانونية كحرية لممارسة الحقوق والحريات الأخرى الواردة أساسياً 
الحق في التعليم ،الحق في العمل ،الحق في الإنتخاب ، الحق في الإضراب وغيرها ،فلا تقوم هذه الحقوق  ،الصحة

سَوغِ قانوني والحريات دون تحقيق الحرية في التنقل ،لذا يتعين على الإدارة عدم تقييد ممارسة هذه الحرية دون وجود م  
 يجيز ذلك.

بري ،النقل لومجالات ممارسة الأفراد لحريتهم في التنقل متعددة ،لا يمكن حصرها في هذه الدراسة ،إذا تشمل النقل ا  
سواء أكان هذا التنقل سيراً على الأقدام أو الجوي ، النقل البحري ،إلا أن أكثرها شيوعا واستعمالا هو النقل البري ،

بة ، فهذا الأخير يخضع لضوابط خاصة متشددة ،تختلف عن التنقل سيراً على الأقدام ،من حيث أنها باستعمال المرك
تمتع الفرد بحريته في التنقل ،ويبدو ذلك جليا في سحب رخصة السياقة  أو احتمال دفع مقابل تمس في الصميم 

 استغلال الطريق السيار.

ولا يقتصر تمتع الأفراد  سيراً على الأقدام تختلف من شخص إلى أخر،كما أن تمتع الأفراد أنفسهم بحريتهم في التنقل 
من وهو حرية الخروج  أيضا  فحسب ،إذا تشمل هذه الحرية على عنصر أخر بحريتهم في التنقل على المستوى الداخلي

العصور الغابرة ،إذ بمجرد التراب الوطني والدخول إليه ،كما لم يعد مغادرة الفرد للإقليم حراً كما كان عليه الأمر في 
،بل تغيرت الأوضاع وأصبحت هذه الحرية أي حرية  أن يركب المرء راحلته أو دابته قد يجد نفسه في مجتمع غير مجتمعه

مغادرة التراب الوطني بدون احترام بعض الإجراءات جريمة يعاقب عليها القانون ،بحيث أصبحت تخضع لإجراءات و 
 أيضا لتنظيم دولة الوجهة ،ة التي ينتمي إليها المواطن فحسب ،بل تخضع قواعد لا تقتصر على الدول

وهذا ما يفسر أن تعدد مجالات حرية التنقل نتج عنه تعدد مجالات تدخل الدولة ،ويبدو ذلك واضحا في تدخلها في  
فهي محاصرة من  من كل جانب –أي حرية التنقل  –رج ،الأمر الذي نتج عنه ضبطها تنظيم مجال تنقل الأفراد للخا

 جهة التنظيم الوطني الداخلي ،ومن جهة التنظيم القانوني لدولة الوجهة .

في هذا السياق ،من الواضح أن الدولة لا تقتصر على تضمين دساتيرها نصوصاً تتعلق بحرية التنقل وإنما تعمل على   
تقرير الضمانات التي تحميها والضوابط التي تكفل ممارستها ،حيث أن تقرير التنقل وتأكيد كفالتها في الدساتير 
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قيود ،فالحريات إذا لم تمارس ضمن حدود وضوابط معينة انقلبت والمواثيق الدولية لا يعني إطلاقها بغير حدود أو 
 بالضرورة إلى فوضى.

ترتيبا على ذلك ،فإن الاعتراف بضرورة تمتع الفرد بحرية التنقل يجب أن لا يفهم منه بأن هذه الحرية تأبى على   
العمل على تحقيق التوازن بين ممارسة التنظيم والتقييد ،أو أنها مطلقة الممارسة على حساب المصلحة العامة ،إنما يجب 

هذه الحرية من جهة ،و مقتضات حماية النظام العام من جهة أخرى ،فيحق للدولة أن تضع بعض القيود على ممارسة 
 مراعية في ذلك مختلف الضوابط المحددة قانونا .  حرية التنقل ،

 تبدو أهمية الموضوع محل الدراسة من عدة وجوه:

تظهر وكذلك  ذه الأخيرة معلقة بها،الحرية التي تتفرع عنها باقي الحريات العامة الأخرى ،إن تبقي ممارسة هأنه يتناول 
من خلال إبراز الدور الكبير للقاضي الإداري في حماية حرية التنقل ،وذلك من خلال الأليات القانونية أهمية الدراسة 

اطنين لمو أن حرية التنقل لا تقتصر على او لقوانين السارية، الحرية في ضوء ا التي يستخدمها في سبيل حماية هذه
 .حسب ،بل تشمل الأجانب أيضاف

المدى الذي وصل  سيكون الهدف الأساسي للدراسة هو إبراز دور القاضي الإداري في تدخله لحماية حرية التنقل ، و
يتبناها مقارنة ، وبالنتيجة محاولة التعرف على المعالم ةالاتجاهات التي إليه القاضي الإداري الجزائري في هذا الخصوص 

.وكذا الثغرات التي تحد من هذا السياق ، بما الاداري في الدول الرائدة في هذا المجال خصوصا في فرنسا بالقضاء 
 وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة .يكفل الموازنة بين حماية حرية تنقل 

 وضوع يعود إلى مجموعة من الأسباب نذكر منها :إن اختيار هذا الم

وزيادة معرفة حول هذا اعتباره موضوع الساعة ،و  الميل الشخصي للبحث في هذا الموضوعمنها ، الأسباب الذاتية
 ،يتطرق له في جامعة تيارت  رغبة في دراسة موضوع حركة وتنقل الأفراد كموضوع جديد لمو كذلك ،الموضوع 

المراجع المتخصصة في هذا إثراء ولو بجزء بسيط المكتبة الجامعية بهذا الموضوع خاصة في ظل قلة وإضافة إلى ذلك 
لموضوع حرية تنقل على المستوى الوطني ر هذا الموضوع في الطابع العملي تتمثل الأسباب الموضوعية لاختيا .المجال

ضيع التقليدية لكنه حافظ على مكانته بين مختلف والدولي ،والطابع الدستوري لهذا الموضوع خاصة ،ورغم أنه من الموا
حرية التنقل الأفراد خاصة في ظل ونة الأخيرة بخصوص أحدث في ذلك اللهط الكبير الذي إضافة إلى ،ع المواضي

 .تتعلق بتكيف قانوني لظاهرة وأضرار الناتجة عنه تكالات قانونية إجائحة كورونا وما ستتبعها من 



     مقدمة
 

4 
 

ئياته فقط ،ومن بين أهم الدراسات التي تناولت تعددت الدراسات فيما يتعلق بالموضوع لكنها كانت تمس جز      
 موضوعنا هذا هي :

الجزائري ،حيث تطرق  بعنوان حرية التنقل في النظام القانوني  ،أطروحة دكتوراه طيبي أمقران دراسة للباحث ــ  
  ،مراقبة الدولة للأجانب المواطنين ،تعدد الإجراءات الماسة بحرية التنقل ،حرية تنقل صاحب البحث إلى جوانب منها 

  باب يضم فصلين . لكل ذلك كان في بابين ك

دراسة للباحث لعلامة زهير أطروحة دكتوراه بعنوان دور القاضي الإداري في حماية حرية التنقل ،حيث تطرق ــ 
القاضي الإداري لحرية التنقل ،تدخل القاضي الإداري لحماية صاحب البحث إلى جوانب منها مصادر ونطاق حماية 

حرية التنقل ،إعمال دعاوى الاستعجال الإداري لحماية حرية التنقل ،دعوى الإلغاء كآلية لحماية حرية التنقل ،كل 
 ذلك كان في بابين كل باب يضم فصلين.

عنوان حرية التنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بمذكرة ماجستير في القانون العام بوزيت إلياس  دراسة للباحث ــ
والقانوني لحرية تنقل الأشخاص ،حيث قسمها لفصل الأول تعرض فيه للإطار المفاهيمي والتقييدبين الإطلاق 

 اية حرية التنقل وإقامة الأشخاص.القاضي في حموالفصل الثاني عنوانه سلطات ،

 مظاهر رقابة القضائية عليه .قانوني مع تركيز على  تركز على ضبط سياق الإطار إلا أن دراستنا

ضمن إطار المحافظة على النظام والأمن العموميين ،تنظيم ممارسة حرية التنقل لكن بالنظر يحق للسلطات الإدارية    
ضائية للنتائج السلبية ،والانتهاك الصارخ الذي ينتج عن التقييد والمساس بهذه الحرية ،فقد كفل القانون حماية الق

 للأفراد ضد مختلف القرارات والتصرفات الإدراية المقيدة للحرية التنقل ،ويكون ذلك عن طريق منح القضاء سلطة
تقييدها دون مبرر قانوني إنما يجرد الحرية ية تندرج ضمن الحريات العامة وأن هذه الحر تلك التصرفات ،استناداً إلى أن 

 التنقل و الاستثناء هو المنع .الشخصية من مضمونها ،فالأصل هو حرية 

إلى أي حد الأمر الذي يجرنا إلى التساؤل  ،الحاجة إلى حماية حرية التنقل عن طريق القاضي الإداري وهنا تظهر 
القضائية في مواجهة القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة والتي يمكن للقاضي الإداري أن يمارس رقابته 

 ؟تمس بحق الفرد في التنقل 

 منها : صعوباتإنجازي هذا البحث ،واجهتني وخلال  



     مقدمة
 

5 
 

حث حسب أجزاء البصعوبة الموازنة بين و  وع أو التي يمكن الإعتماد عليها،قلة المراجع المتخصصة التي تعالج الموض
عدة تخصصات في القانون ، وإضافة إلى ذلك أن تقاطع الموضوع البحث مع ك المادة العلمية وتوافرها ،و كذل

 رقابة القاضي الإداري على حرية تنقل الأفراد بحث طويل مما يصعب الإلمام بكافة جوانبه . موضوع

 وتماشيا مع طبيعة الموضوع تم استخدام جملة من مناهج ،من أبرزها : من أجل الإلمام الجيد بموضوع الدراسة،  

،الإبعاد  مثل :الاعتقال الإداري  راسةوذلك من أجل التعرف على بعض المفاهيم المطروحة في الد،المنهج الوصفي
بغرض الشرح والتعليق وتحليل النصوص القانونية المنهج التحليلي كما تم استخدام ،ز الانتظار،الطرد ،الوضع في مراك

ن القضاء الإداري ذات الصلة بالموضوع ، و كذا التحليل والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ع
بغرض الاستفادة من خبرة القانون المقارن في هذا المنهج المقارن علاوة على ذلك ،استخدمنا بعض أدوات الجزائري ،

 الإطار ،وخاصة بفرنسا .

 :ذا البحث اقتضت تقسيمه إلى فصلينأهداف هوترتيبا على ما تقدم فإن موجبات بلوغ      

 .تنقل اللممارسة حق في حرية  الإطار القانوني :الفصل الأول 

 القضائية للقاضي الإداري على حرية تنقل الأفراد.مظاهر الرقابة  الفصل الثاني :

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

لممارسة الحق في الإطار القانوني 
 التنقلحرية 
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التي نشك   ريات اأخرر    رري  ننل  من بين الحريات التي لا غنى للفرد عنها لكي يتمتع بباقي الح             
أو أرد أهم الحريات  فبدونها أو ررمانه من التمتع بها أو التلييد عليها  ينجز عنه ررمانه من ممارس  باقي الحريات 

 على اأخق  التضييق من مجال تمتعه بها .

  ها ونعزيزها الدولي  واللوانين الوطني  بحمايتنعتبر رري  التنل  من الحريات الشخصي  التي نكفلت مختلف المواثيق    
و على الجميع ارترامها  ويتمتع اأخفراد بهذه رلوق مطلل   يمكن الارتجاج بها في مواجه  الناس كاف   ذلك أنها 

 . ومن بين هذه الحلوق رري  التنل  والإقام  الحلوق على قدم المساواة 

الحق في رري  ننل  اأخفراد وم مفه )المبحث الأول (وعليه سنعالج هذا الفص  في مبحثين   ريث نتناول في     
 والليود الواردة عليها. ماي  الحق في رري  ننل  اأخفرادالضمانات الملرر لح)المبحث الثاني (   ثم في شروط ممارسته و 
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 . االمبحث الأول : مفهوم الحق في حرية التنقل الأفراد وشروط ممارسته  

وأن   ا الليم  الدستوري  التي نستحلهاأركامه على أهمي  هذه الحري  ومنحه في 02021لـــ  أكد نعدي  الدستوري 
 .الهام  لممارس  الحريات اأخرر  رري  التنل  نعد من بين الحلوق 

نعتبر رري  ننل  من أهم الحريات التي يجب أن يتمتع بها الفرد كونها متعلل  به كشخص طبيعي يطمح إلى العيش   
في المطلب ا )عريف بحري  ننل  اأخفراد ورصائصهه اليومي    وسيتم من رلال هذا المبحث نوممارس  مختلف نشاطان

 فعالج شروط ممارس  الحق في رري  ننل  اأخفراد .(  المطلب الثاني) أما  (اأخول

  المطلب الأول : تعريف وخصائص حرية تنقل الأفراد .

فخصصناه لمعرف   )الفرع الثاني (  ثم في )الفرع الأول (سنتطرق في هذا المطلب لتعرف رري  ننل  اأخفراد        
 رصائص رري  ننل  اأخفراد .

 الفرع الأول : تعريف حرية تنقل الأفراد .

فهو غير راضع في السماح لفرد بأن يتنل  من مكان إلى أرر دار  بلاده أو رارجها   "يلصد بهذه الحري      
 .2 "ذلك أخي مانع أو قيد إلا ما فرضه اللانون

لذا نعد رري  التنل  رري  أساسي  نستند عليها الحريات اأخرر   منها الحريات أساسي  كحق الانتخاب و رق   
 الترشح   بحيث لا قيم  لهاذين إذا لم نوجد رري  للتنل  أو رري  الذهاب أو الإياب .

ث  في رق الفرد على التنل  والسفر من مكان إلى أرر دار  أو رارج البلاد دون قيد إلا في ردود وهذه الحري  نتم 
لذا يندرج ضمن رري  ننل  رق اللجوء السياسي والذي أشارت إليه المادة . اللانون  أي ما نتطلبه دواعي أمن البلاد 

                                                           
 في جريدة 0202 يتعلق بإصدار التعدي  الدستوري  المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سن  0202ديسمبر02في   مؤرخ440ـ 02ـ المرسوم الرئاسي 1

 .0202ديسمبر 02 صادرة في 20الرسمي  للجمهوري  الجزائري  الديملراطي  الشعبي   ج ر العدد
  8999ـ8992ماجستير في اللانون  كلي  الحلوق والعلوم الإداري   جامع  الجزائر   ـ عروسي مريم  النظام اللانوني للحريات العام  في الجزائر  مذكرة 2

 .42ص
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التي نؤكد على عدم مساءل  أو طرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء أي  1 0202من التعدي  الدستوري 02
 .2انتلال الفرد من دولته إلى وجه  أرر  يجد فيها اأخمان 

ويندرج كذلك ضمن رري   التنل  الهجرة الشرعي  والتي نتم بموافل  دولتين على انتلال المهاجر من موطنه إلى الدول   
جرة غير الشرعي  والتي نعني التنل  غير اللانوني لا ندر  ضمن رري  ننل  أخن صاربها عند   بينما اله3المستلبل  

نسمح للمواطن  0202من دستور 94رغم أن المادة   لى نغيير ظروف معيشته نحو اأخفض ننلله لبلد أرر يهدف إ
حرك عبر نطاق دولته وأن يختار أن يختار الاستلرار في مكان ما إذا لم يكن ررا في ننلله  فمن رق المواطن أن يت

 4فيه .  قام ي يليق به ويراه مناسبا للإالمكان الذ

 الفرع الثاني : خصائص حرية تنقل الأفراد .

 نتمتع رري  التنل  بعدة رصائص أولها التنل  رق ورري  أساسي  وثانيها رري  التنل  محمي  بموجب اللانون .

 أولا : التنقل حق وحرية أساسية .  

بداي    ينبغي أن نشير إلى أن مفهوم الحري  لا ينفص  عن مفهوم الحق وأن اصطلاح الحريات اأخساسي  لا يمكن    
نفسيره على أنه ملصور على الحريات اأخساسي  دون الحلوق اأخساسي  .وذات نظرة يؤكدها المستشار 

vandermearen أيضا الحلوق التي لا ينصرف إلى بلوله : "أن مفهوم الحري  اأخساسي  من الانساع بحيث يشم  
معنى الحريات بمعناها الدقيق   كالحق اللجوء السياسي   و هو ما عبر عنه مجلس الدول  الفرنسي في قضي  

hyacinthe    بلوله : أن مفهوم الحري  اأخساسي   لا ينفك يشم  الحق في اللجوء الذي يترنب عليه اللاجئ في
نه مع ما يفضي إليه ذلك من ممارس  للحريات المعترف بها  للرعايا اأخجانب  على طلب سريان نظام اللاجئين بشأ

 .5اأخراضي الفرنسي  

                                                           
   سالف ذكره .440ـ 02من المرسوم الرئاسي 02ـ المادة  1
 .072 ص0208  0 العدد 03  المجلد 8 مجل   روليات   جامع  الجزائر0202من دستور49ـ بن سنوسي فاطم   رري  ننل  :دراس  تحليلي  للمادة  2
بي   كلي  ـ ساعد رشيد  واقع الهجرة غير الشرعي  في الجزائر من منظور اأخمن الإنساني   مذكرة ماجستير في العلوم السياسي    تخصص دراسات مغار  3

 .84 ص 0280ـ0288الحلوق والعلوم السياسي    قسم العلوم السياسي   جامع  محمد ريضر   بسكرة  
 . 079ـ  072 ص نفسه ـ بن سنوسي فاطم    مرجع4
م السياسي   جامع  ـ بوزيت إلياس  رري  ننل  اأخشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتلييد  مذكرة ماجستير في اللانون العام  كلي  الحلوق والعلو 5

 . 04ـ00 ص0282 سن  8بانن 
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ونجد بعض الدسانير اأخجنبي  قد أشارت إلى اصطلاح الحلوق والحريات اأخساسي  في صلب الدستور كما هو   
 بحيث نعتبر رلوقا أساسي   02إلى 1في المواد منالشأن بالنسب  للدستور اأخلماني الذي أورد قائم  بالحلوق اأخساسي  

الحلوق التي تهدف إلى حماي  الفرد في مواجه  السلط  العام  .أما الدستور الإيطالي فلد استخدم لتعبير رلوق 
الإنسان غير قابل  للمساس بفتح المجال أمام اللضاء الدستوري لإضفاء  صف  اأخساسي  على الحلوق والحريات 

 .1 لم نرد في صلب الدستور  أو استخلصت ضمنا من التشريعات العادي  اأخرر  التي

كذلك لا بد من التوضيح أنه لا نوجد رري  واردة   إنما هناك عدة رريات عام  وهذه اأخريرة لا يتمتع بها    
مع بعض  الوطنيون فلط ب  اأخجانب أيضا  إذ لديهم الحق في رري  التنل  والإقام  وغيرها من الحلوق اأخرر 

 لد بعض المناصب السيادي  وغيرها .الاستثناءات  كعدم نل

ويلصد بأنها رلوق أساسي   فيطلق البعض عليها بالحريات اأخصلي    باعتبارها هي اأخولى في الظهور  ونعد لازم    
يلول "هنري لتحلق رلوق أرر   فلا يتلرر مثلا رري  الإجتماع أو التظاهر دون رري  التنل  .وفي هذا السياق 

 2شو" أن الحق يعتبر أساسيا إذا كان التمتع به  ضروريا للتمتع بالحلوق اأخرر  .

إن الحريات العام   رلوق للفرد قب  الدول   ويكفلها الدستور واللانون  و تمارس في مواجه  السلط  وفي إطارها   
ا يعرفها "ريفيرو" مجردة إلى رري  عام  وبهذ فهي نفرض ندر  السلط  العام  اعترافا وضمانا  لترنلي من مجرد رري 

الحلوق التي نعتبر بمجموعها في الدول المتحضرة بمثاب  الحلوق اأخساسي  اللازم  لتطور الفرد  والتي نتميز  على أنها : "
 بنظام راص من الحماي  اللانوني  .

والحريات العام  غالبا ما نستعم  في إطار الدول  دلال  على الإمكانيات التي يمتلكها المواطن في مواجه  السلط    
 ولذلك فمكانها الدستور أو اللانون  وعلى هذا يعرفها " كلوليار": رالات أو أوضاع قانوني  مشروع  ونظامي  ريث 

في إطار ردود مضبوط  من طرف اللانون الوضعي ومحددة تحت يسمح للفرد أن يتصرف كيفما شاء ومن دون قيود 
 .3الرقاب  اللضاء

                                                           
مذكرة ماستر قانون جنائي وعلوم جنائي    جامع  العربي التبسي   نبس  ـ مسعودي شوقي  الحماي  الجنائي  لحري  التنل  في التشريع الجزائري  1
 .84ـ80 ص 0202ـ0289 
 .  38 ص 8992ـ جاك دونللي  رلوق الإنسان العالمي  بين النظري  والتطبيق  نرجم  على مبارك عثمان  المكتب  الإكتروني   اللاهرة  الطبع  اأخولى  2
 . 03ـ04ـ بوزيت إلياس   مرجع سابق   ص3
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ويضع الفله الغربي ومنهم  "دوجي " رري  التنل  ضمن الحريات السلبي  أما " موريس هوريو" فيضعها ضمن   
  بحيث نشتم  إلى اسم الحلوق والحريات التلليديالعربي  فتصنف رري  التنل  تحت  الحريات الشخصي    أما في الفله

ف رري  التنل  نجانب رريات أرر    الحريات الشخصي  وهذه اأخريرة منها رري  التنل  .أما عبد الله بسيوني فيص
 ضمن الحلوق والحريات المتعلل  بشخصي  الإنسان .

 :  حرية التنقل محمية بموجب القانون . ثانيا

ن في حماي  الحلوق والحريات  و لنأرذ مثلا كمعموما  إنما يالوطني  في الدول إن جهر اللوانين والتشريعات    
الإداري اللذين يلوم موضوعهما  وفي جانب كبير  على نلرير رلوق اأخفراد وررياتهم سواء في و اللانونين الدستوري 

نعني أكثري   مواجه  السلط  العام  أو في مواجه  بعضهم البعض  و كذلك الحال بالنسب  إلى قوانين العلوبات   التي
 1أركامها بإشباع  حماي  شامل  لحلوق اأخفراد و ررياتهم .

وبالنسب  للإعلانات و المواثيق الدولي  والإقليمي   فهي اأخرر  بمجرد أن نعلن الدول  قبولها بالتصديق أو بالانضمام 
حماي  الإنسان ورريانه اأخساسي    فإن نلك المواثيق والانفاقيات نصير جزءا لا يتجزأ من اللانون الوطني  وهذا يضمن

بما فيها بطبيع  الحال رري  التنل  أو الذهاب والإياب .لكن لا بد من لفت الانتباه رول مسأل  الاعتراف بهذه 
الحلوق بموجب اللوانين   ه  مجرد الاعتراف بها يكسبها بصورة نللائي  صف  رري  أساسي  وبالتالي وجوب حمايتها 

 قضائيا ؟.

استلر اللول لد  اللضاء أنه لا يكفي أن نكون الحري  معترفا بها في الدستور أو الانفاقيات  الدولي  لتكون للد 
أساسي  أخن العبرة ليس بوجود النص على رري  في أي من مصادره التشريعي  وإنما عن الصيغ  التي جاء عليها  و ما 

لتشريعي بالحري  تجيء على أخن صيغ  الاعتراف ا2ه.إذا كانت نكشف عن إمكاني  المطالب  به قضائيا من عدم
 ...النص على أن نضمن الدول  الحق في: صيغ  نوجيهي  وأرر  إلزامي    فاأخولى نرد في كلمات عام  كمث  رالتين

ائيا "بغير ننظيم لكيفي  ممارس  هذا الحق أو الحري   فمث  الصياغ  لا ننشىء لذوي الشأن الحق في المطالب  بالحري  قض
 لمشرع العادي لا اللاضي .أما رين.وبالتالي لا يكون هذا الإعلان بمجرد الإعلان عن النوايا  يخاطب به الدستور ا

                                                           
 .83ـ مسعودي شوقي   مرجع سابق  ص1
 .02ـ بوزيت إلياس   مرجع سابق  ص2
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يتوجب ندر  الدول  ندرلا إيجابيا ونأتي بصيغ  الاعتراف الإلزامي  وهذه الحلوق والحريات كحري  التنل  ذهابا وإيابا 
 1  نكون جديرة بالحماي  اللضائي  .أو رري  الحرك  و ارتيار مكان الإقام

 المطلب الثاني :شروط ممارسة الحق في حرية تنقل الأفراد .

على "يحق لك  مواطن يتمتع بحلوقه المدني  0202م من التعدي  الدستوري لسن  21فلرة 94 ننص المادة   
. من رلال هذا النص يتضح بأن 2أن يختار بحري  موطن إقامته   وأن يتنل  بحري  عبر التراب الوطني" والسياسي   

المؤسس الدستوري وضع مجموع  من الشروط لممارس  رري  التنل    فيجب أن نتوافر في الشخص المعني بهذه الحري  
 . )الفرع الثاني (السياسي   وأن يكون متمتعا بحلوقه المدني  و  )الفرع الأول ( صف  المواطن 

 الفرع الأول : المواطنة.

المذكورة أعلاه على شرط المواطن   بشك  غير مباشر عندما استعم   94نص المؤسس الدستوري في نص المادة   
مصطلح " المواطن " بدل مصطلح "الفرد "أو "الشخص "وهذا يعني أنه يخاطب فئ  المواطنين . اأخمر الذي يتطلب 

 . كرة المواطن نعريف ف

 ــ تعريف المواطنة :1

نعرف المواطن  لد  فلهاء اللانون بأنها : "التزامات متبادل  بين اأخشخاص والدول   فالشخص يحص  على بعض 
 الحلوق السياسي  والمدني  نتيج  انتمائه إلى مجتمع سياسي معين  وعليه في الوقت نفسه أن يؤدي بعض الواجبات " 

"الرابط  اللانوني  والاجتماعي  التي نلوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي  ومن رلال هذه العلاق  كما يلصد بها : 3
يلدم الطرف اأخول الولاء بينما يتولى الطرف الثاني الحماي    ونتحدد هذه العلاق  بين الفرد والدول  عن طريق أنظم  

 4الحكم اللائم  ".

                                                           
 . 02ـ بوزيت إلياس   مرجع نفسه ص1
 .0202من التعدي  الدستوري49ـ ينظر المادة 2
ـ المجل  الدولي  للأبحاث التربوي   جامع  الإمارات ـ عبد العزيز أحمد داود  دور الجامع  في ننمي  قيم المواطن  لد  الطلب ـ دراس  ميداني  بجامع  كفر الشيخ 3

 . 022  ص0288  08العربي  المتحدة  العدد
ياسي   جامع  محمد ـ لعلام  زهير  دور اللاضي الإداري في حماي  رري  ننل    أطرور  دكتوراه علوم في اللانون  اللانون العام  كلي  الحلوق والعلوم الس4

 .872  ص0202الصديق بن يحي   جيج   
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وهي نعبر عن العلاق  الموجودة بين الفرد و الدول  كما يحددها الدستور نلك نعد المواطن  أساسا من مكونات الدول    
 1واجبات يلتزم بها . الدول  و قوانينها   و ما نتضمنه من رلوق للمواطنين و

التعدي  من  94 إذا فالتمتع بالمواطن  هو شرط أساسي لممارس  رري  التنل  رسب ما أشارت إليه مادة   
 ررين من رلالعيش على أرض معين  ويتفاع  مع اأخفراد اأخ  أخن المواطن هو ذلك الفرد الذي ي 0202يدستور ال

 2مؤسسات نشك  على أساسها الدول .

للد اهتم العديد من المفكرين اللدامى والمعاصرين بمفهوم المواطن  نظرا للدور الذي نلعبه على المستو  نرقي  الفرد   
ين الحلوق والواجبات وكذلك الدور الذي نلعبه على مستو  نلوي  الرابط والمجتمع وتحليق الموازن  ب

 3الاجتماعي بالإضاف  إلى نرقي  الحس المدني لد  اأخفراد من رلال ارترام العيش المشترك وارترام اللانون .

اكتمالها لد  اطن  أو عدم ولتحليق المواطن  يلزم نوافر عدة ملومات يمكن من رلالها الحكم على اكتمال المو   
   ويمكن إجمال هذه الملومات في النلاط التالي  :الدول 

 أولا : اكتمال نمو الدولة 

إن عدم اكتمال نمو الدول  يؤدي إلى ظهور بعض الجماعات المستفيدة  ريث يظهر بمظهر الانتماء ولو على رساب 
 الدول  التي يمارس الشعب رلوقه بك  رري  .ومساواة دار  الدول  ذاتها  لذا لابد من وجود ثلاف  وديملراطي  

 ثانيا : ارتباط المواطنة بالمساواة 

من  53يعد مبدأ المساواة مبدأ دستوري أساسي نستند إليه جميع الحلوق والحريات  هذا ما أكدت عليه المادة   
التمتع بحماي  متكافئ  دون أي   بأن ك  المواطنين سواسي  أمام اللانون ولهم الحق في 4 0202 يدستور الالتعدي  

 نفرق  و تميز .

وإن المساواة أمام اللانون نادت به إعلانات رلوق الإنسان  كإعلان رلوق الإنسان والمواطن  و الإعلان العالمي   
 لحلوق الإنسان   كما أصبح مكرس في جميع دسانير العالم .

                                                           
 .022ـ بن سنوسي فاطم    مرجع سابق  ص1
 . 022ـ بن سنوسي فاطم   مرجع سابق  ص2
 . 2 ص 0280ـ منير مبارك   مفهوم المواطن  في الدول المعاصرة   مركز دراسات الوردة العربي    بيروت  3
 .0202من التعدي  الدستوري 03ـ المادة  4
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بالمواطن  الحلوق والواجبات   من هنا نجد أن هذا المبدأ مرنبط نلارظ بأن مبدأ المساواة عزز رري  المواطنين ومتعهم ب
 1أخن هذه اأخريرة نسير الحصول على الحلوق السياسي  والاجتماعي  والاقتصادي  للإنسان .

 ديمقراطية ثالثا : التلازم بين المواطنة وال

مما لاشك فيه أن هنالك نلازم بين المواطن  و الديملراطي    أخن المواطن  كانتماء عضوي للدول  يجب أن تجد المناخ    
هي أداة للممارس  الفعلي  والناجع  لشؤون الحكم 2الديملراطي السليم المناسب لها  بينما  الديملراطي  عند البعض 

بنفسه نعميما  شؤونه يرط معنى الديملراطي  بسلط  وسيادة الشعب بتسيورسم معالم السلط  وسيادة الدول   كما ارنب
 للمصلح  العام  .

ما يحص  عليه اأخفراد من صلاري  نسيير وإدارة الشؤون العام  عن طريق  3ونعتبر الديملراطي  لد  البعض اأخرر   
 صراع ننافس على أصوات الشعب 

على أساس أن السيادة نتم باسمه ولمصلحته ووفلا لارتيارانه و نطلعانه إن اأخص  من ممارس  الديملراطي  هو الشعب   
  4اأخساسي  إعمالا لإرادنه .

 رابعا : السلوك التعليمي للمواطن 

يظهر هذا السلوك من رلال معاني المواطن  والمتمثل  في اأخنشط  التعليمي    والتي نساعد المواطنين على أن يكونوا    
 5سؤولي  تجاه مجتمعهم وشركائهم في المواطن  .فاعلين ويتصرفون بم

 للفرد. تمتع بالحقوق السياسية والمدنيةالالفرع الثاني :

من الدستور المذكور أعلاه سابلا  لممارس  رري  التنل  بالنسب  للأفراد ـبعد إثبات شرط  8فلرة 49نشترط المادة   
المواطن ـ التمتع بالحلوق المدني  والسياسي    أي انه بمفهوم المخالف  هناك رالات رغم أن الفرد نتوافر فيه صف  المواطن  

 دة نتيج  لفلدانه لحلوقه المدني  والسياسي  .إلا أن ممارس  لحري  ننل  نكون ملي

                                                           
 . 72 ص0287 قضايا المواطن  ورلوق الإنسان  مكتب  اأخنجلو المصري  سن   ـ على ليل   المجتمع المدني العربى1
 . 0 ص 8924ـ عمار عوابدي  مبدأ الديملراطي  الإداري  في النظام الإداري الجزائري  ديوان المطبوعات الجامعي    الجزائر  2
 . 028ـبن سنوسي فاطم   مرجع سابق  ص3
 .0  0229الس احليلي   رسال  ماجستير في اللانون  كلي  الحلوق  بن عكنون  سن  ـ بوطيب  سامي   الديملراطي  في المج4
 . 2 ص 0227ـسامح فوزي   المواطن   مركز اللاهرة لدراس  رلوق الإنسان  اللاهرة  5
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 أولا :تعريف الحقوق المدنية و السياسية 

تختلف التلسيمات الفلهي  لحلوق الإنسان ورريانه لكن يبلي التلسيم الثلاثي الذي يلوم على نظرة ناريخي      
والسياسي  أو ما يعرف بحلوق الجب  هي :الحلوق المدني  والذي من رلاله نصنف الحلوق  والحريات إلى ثلاث فئات 

اأخول  وهناك الحلوق الاقتصادي  والاجتماعي  أو ما يعرف بحلوق جي  الثاني  وأريراً هناك الحلوق البيئي  والتنموي  
لبي    أو ما يسمى بحلوق جي  الثالث  ورسب الملارب  التلليدي   نوصف الحلوق المدني  والسياسي  بأنها رلوق س

 لدول  تمتنع عن الدر  في ممارس  اأخفراد لها  بمعنى أن ا

ومع ذلك فهناك العديد من هذه الحلوق لا نكفي الدول  اتجاهها بالالتزام السلبي   ب  يكون هناك ندر  إيجابي في   
 .1ننظيم ممارستها

 : للفرد أنواع الحقوق المدنية والسياسيةثانيا :

من رلال التعريف المذكور أعلاه نجد أن هذه الفئ  من الحلوق ننلسم إلى قسمين الحلوق السياسي  من جه     
  والحلوق المدني  من جه  أرر  وذلك كالآتي :

انتسابهم لجماع  معين     يلصد بالحلوق السياسي  نلك الحلوق التي نثبت للأفراد نتيج  ــ الحقوق السياسية :1
رق شارك  في نولي الشؤون السياسي  للدول    و يدر  ضمن هذا النوع من الحلوق :كينهم من المإلى تموتهدف 

الترشح في المجالس النيابي    رق في نولي الوظائف العام  .هذه الحلوق راص  فلط بمواطني الدول  فلا يجوز للأجانب 
نعتبر الحلوق السياسي  الوسيل  المثلى لمشارك  المواطن المشارك  في الانتخابات أو الترشح للمناصب السياسي    وبالتالي 

 2في ركم بلده و إدارة شؤونه .

ن  التي يخولها المشرع للأفراد للمشارك  في صنع من رلال هذا التعريف  نجد أن الحلوق السياسي  هي نلك  المك  
لها ثلاث   عناصر هي :الحق في الترشح   الحق اللرارات المتعلل  بإدارة شؤون البلاد  وهذا ما يعني أن الحلوق السياسي  

 في رين ير  البعض اأخرر أنه يتوجب إعطاء الحلوق 3في الانتخاب و الحق في نولي الوظائف العام  في الدول  
                                                           

ي   جامع  محمد لمين دباغين  سطيف ـ صلاح الدين بوجلال  محاضرات  في اللانون رلوق الإنسان  مطبوع  بيداغوجي    كلي  الحلوق والعلوم السياس1
 . 82ـ83  ص 0284ـ0280 السن  الجامعي  0
 . 022  ص0282  8ـ صالح دجال  حماي  الحريات والدول  اللانون  أطرور  الدكتوراه في اللانون العام  كلي  الحلوق   جامع  الجزائر 2
 0282م  دراس  نأصيلي   نطبيلي  ملارن   ط اأخولى  مكتب  الوفاء اللانوني    الإسكندري   ـ شوقي إبراهيم عبد الكريم علام  الحلوق السياسي  للمرأة المسل3

 . 42ـ09 ص
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 لتشم  السياسي  مفهوما أوسع   وذلك بعدم رصرها في ثلاثي  الحق في الانتخاب و الترشح ونولي الوظائف العام  
في ممارس  الرقاب  على النشاط الحكومي   وممارس  رق النلد   والتعبير بحري  الرأي عبر مختلف وسائ  أيضا الحق 

 1التعبير .

إن إقرار الحلوق السياسي   وأن كان يهدف إلى تمكين اأخفراد من المساهم  في إدارة الشأن العام إلا أن لها رصائص  
ا لا نثبت لجميع المواطنين   ب  أن ممارستها تخضع لجمل  من الشروط تميزها عن غيرها من الحلوق اأخرر    ريث أنه

 2التي ينص عليها اللانون .

يطلق على هذه الحلوق نسميات مختلف  منها الحلوق الشخصي  كما يطلق عليها الررص  الحقوق المدنية:ـــ  0
الطائف  من الحلوق التي يتم الاعتراف بها  العام   الحلوق الفردي   وأيضا الحلوق الطبيعي   والحلوق المدني  هي نلك

  ويستوي أن يكون الفرد مواطنا أو أجنبيّا للتمتع بها على أساس أن هذه 3اعتبار آرر أيلك  انسان دون أن 
 4الحلوق لازم  لك  فرد باعتباره عضو في المجتمع بحيث لا يمكن الاستغناء عنها. 

بحيث لا يمكن له العيش دونها ونتفرع الى عدة فروع فهناك الحلوق نتص  هذه الحلوق  انصالا مباشرا ووثيلا  
والحريات الجسدي  ويندرج ضمنها الحق في الحياة والسلام  الجسدي   رق الانسان في التصرف في جسده  الحق في 

لإنساني  وأريرا اأخمن الفردي  الحق في الزواج أما لحق في الكرام  الإنساني  فيتدرج ضمنه الحق في الكرام  والشرف ا
 5الحق في ارترام الحياة الخاص  ويتدرج ضمنه ررم  السكن  الحق في رري  المراسلات  ورري  التنل  .

 لماسة بالحقوق المدنية والسياسيةا ير القضائيةثالثا: التداب

دني  و السياسي  لمأعطى المشرع الصلاري  للجهات اللضائي  من أج  اأخمر بمجموع  من التدابير التي تمس بالحلوق ا 
عليه  وفي إطار رري  التنل  نجد البعض من هذه التدابير نعرق  ممارس  هذه الحري  وندابير أرر   كومللمتهم او احلي

 رارم  من ممارس  رري  التنل  وذلك على النحو الآتي: 

                                                           
 . 029ـ صالح دجال   مرجع سابق  ص1
م السياسي    و ـالسعيد لوافي  الحماي  الدستوري  للحلوق السياسي  في الجزائر  مذكرة ماجستير في الحلوق   تخصص قانون دستوري  كلي  الحلوق  و العل2

 . 2 ص 0282ـ0229جامع  محمد ريضر  بسكرة   السن  الجامعي  
الدولي      الحلوق المدني  للفرد في ظ  اللانون الدولي لحلوق الإنسان والشريع  الاسلامي   مذكرة لني  ماجستير في اللانون الدولي والعلاقات محمد بودور_  3

 . 7-2  ص 0220-0228  28كلي  الحلوق  جامع  الجزائر 
 .000 ص 0222  )د. د. ن(  عمان  8غالب علي الدوادي  مدر  الى علم اللانون  ط_  4
 000صالح دجال  مرجع سابق ص _  5
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أجاز المشرع نلييد رري  التنل   إجراء الرقابة القضائية المتخذ في إطار إجراء التحقيق القضائي:ــ 1
ماي  التحليق وهذا عن طريق إجراءات الرقاب  اللضائي  و الحبس المؤقت  وفي هذا الاطار نعتبر نحالمتهم من أج  

الرقاب  اللضائي  إجراء قهري  يمس مباشرة بحري  الفرد في التنل   وهي عبارة عن إجراء استثنائي يلجأ إليه قاضي 
لح  مجريات التحليق اللضائي  ولكن يجب إراطتها بجمل  من الضوابط اللانوني  باعتبار قرين  التحليق وهذا لمص

 1البراءة  التي يتمتع بها الانسان  وأيضا رله في ممارس  رري  التنل . 

ري  إن الرقاب  اللضائي  بهذا المعنى ننطوي على وضعي  تجع  المعني بها بين أمرين متناقضين  الحبس المؤقت و الح
الكامل   فالشخص المعني لا يمارس رريته بالشك  الكام  ولا هو محروم منها بشك  كلي  فهي بهذا المعنى أق  شدة 

مجموع  من الالتزامات على المتهم من إجراء الحبس المؤقت  بحيث لا تحرم الفرد من رريته في التنل  ب  نفرض عليه 
 2من هذه الحري . ص التي ننتل

من قانون الاجراءات الجنائي  على أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يمكن أن يؤم بالحبس  800ننص المادة 
 4وأن يبلى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقاب  اللضائي  غير كافي  . 3المؤقت

الرقاب  اللضائي  على الحبس المتهم  فلاضي التحليق قب  ان  من رلال هذا النص يبدو واضحا نفضي  مشرع لاجراء 
 يتخذ اجراء الحبس المؤقت عليه أن يتأكد من ان الرقاب  اللضائي  لا تحلق النتائج نفسها المترنب  عن الحبس المؤقت

امات نؤثر على رري  نص المشرع الجزائري على مجموع  من الالتزامات المترنب  على نطبيق الرقاب  اللضائي   هذه الالتز 
ننل  المتهم  وتجعله من الناري  العملي  ممنوع من مغادرة الحدود الاقليمي  التي يعينها قاضي التحليق ورتى مغادرة 

 الإقليم الوطني  وذلك على النحو الآتي: 

 

 
                                                           

  8جامع  الجزائر  _ دبوش عبد الرزيق  الحق في رري  التنل   اثناء الدعو  العمومي   مذكرة ماجستير اللانون الجنائي و العلوم الجنائي   كلي  الحلوق   1
 .20  20  ص 0284

 .800  ص0222  دار هومه  الجزائر  7أرسن بوسليع   التحليق اللضائي  ط_  2
 معدل 8922يونيو  82 الصادرة في 42يتضمن قانون الإجراءات الجزائي   ج ر العدد 8922يونيو 2مؤرخ في  832-22من الامر  800_ المادة  3

 ومتمم.
  8الحلوق  جامع  الجزائر  _ طيبي  أملران  رري  التنل  في النظام اللانوني الجزائري  أطرور  دكتوراه علوم في الحلوق  فرع اللانون العام  كلي  4

 .82 ص 0232



 الأول                              الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التنقل الفصل
 

08 
 

 التزام المتهم بعدم مغادرة الحدود الإقليمية التي يحددها قاضي التحقيق::أ

قاضي  يتمتعانون الاجراءات الجزائي  ريث من ق8النلط   8مكرر  803ةذا الالتزام في المادشرع على هنص الم 
التحليق بصلاري  نعيين الحدود الاقليمي  التي يتعين على المتهم عدم مغادرتها الا بموجب اذن من قاضي التحليق 

في هذه الحال  ضمن ردود إقليم بلدي  معين  أو أكثر  أو ولاي  يمكن أن يلع المنع من مغادرة الحدود الاقليمي   وعليه 
 1منع المتهم من السفر و التنل  الى رارج الوطن . وهو ما يعني للدول معين  أو أكثر  أو الحدود الإقليمي  

 التزام المتهم بتسليم كافة الوثائق التي تسمح له بمغادرة الإقليم الوطني: :ب

من قانون الإجراءات الجزائي   ريث يلتزم  4النلط   8مكرر  803هذا الالتزام في المادة  نص المشرع الجزائري على
المتهم بتسليم جميع الوثائق الخاص  بالسفر للخارج  الى أمان  ضبط احليكم    ومصلح  نابع  للأمن يعينها قاضي 

 التحليق. 

  لحرية التنقل:العقوبات التكميلية المقيدة ــ 0

 2التكميلي  بأنها علوبات نضاف الى العلوبات اأخصلي . نعرف العلوبات

كما يمكن نعريفها بأنها علوبات: " علوبات اضافي  أو ثانوي   نتضمن انتلاص من الحلوق المدني  أو السياسي  أو 
 3الوطني  وبعض الحلوق اأخرر  التي يلدر المشرع مد  ضرورة اللضاء بها على احليكوم عليها".

وب  التكميلي  هي نلك العلوب  التي نلحق العلوب  اأخصلي  احليكوم بها على الجاني  فيلضي بها اللاضي وعليه فإن العل
ريث  أي أنه كان يمكن اللضاء بها بصف  مستلل  وإنما نلحق بعلوب  أصلي   رسب ما نص عليه اللانون ي زائالج

كالحجر اللانوني أو الحرمان  من ممارس  الحلوق المدني  و السياسي   وأريانا أرر   يلضي بها أريانا بصف  إجباري 
 4ارتياري  بالنسب  لبلي  العلوبات الملررة في قانون العلوبات. بصف  يلضي بها 

                                                           
 .823_ لعلام  زهير  المرجع السابق  ص  1
 .048 ص 0289  دار هومه  الجزائر   82أرسن بوسليع   الوجيز في اللانون الجنائي العام  ط _  2
 . 072  073 ص  0229_ عبد الله أوهابي   شرح قانون العلوبات الجزائري اللسم العام  دار الخلدوني   االجزائر    3
ديسمبر  8   4 _ سمير شعبان  عمار شرقي  االعلوبات التكميلي  في ضوء قانون المرور الجزائري  مجل  المستلب  للدراسات اللانوني  و السياسي   العدد 4

 .4  ص 0282
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   الثالث من الباب اأخول من الكتاب اأخول من الجزء الاول منفصع الجزائري هذه العلوبات ضمن الوقد أورد المشر 
 من هذا اللانون على:  9قانون العلوبات ريث ننص في هذا الاطار المادة 

 العقوبات التكميلية هي: ...

  ق الوطني  و المدني  و العائلي الحرمان  من ممارس  الحلو ــــــ   

 تحديد الاقام    -

 المنع من الاقام  .....-

 نعليق أو سحب ررص  السياق  أو إلغاؤها مع المنع من استصدار  ررص  جديدة. -

 1سحب جواز السفر.........   -

 ؛وعليه نتحدد العلوبات التكميلي  المليدة لحري  التنل  على النحو الآتي 

 قامة: عقوبة تحديد الإ1

علوب  نكميلي  تمس رري  التنل  بالنسب  للمحكوم عليه  ريث يجبر هذا اأخرير على الإقام  ضمن منطل   هي 
 جغرافي  محددة طيل  المدة احليكوم بها  وفي هذا الشأن 

يعينه إقليمي حليكوم عليه بأن يليم في نطاق قام  هو إلزام الإتحديد ا:» ىمن قانون العلوبات عل 88ننص المادة 
 .2« ....الحكم لمدة لا نتجاوز خمس سنوات 

نطل  يعينها الحكم اللضائي  قام  في موم عليه بالإكزام احلينعني إلام  لإقا النص يتبين أن علوب  تحديد امن رلال هذ
الإجرام ن الملصود بهذه العلوب  تجنب احليكوم عليه بعض الظروف التي من الممكن أن ندفعه إلى الاستمرار في أريث 

 3وليس زيادة درج  الإيلام الواقع  عليه.

                                                           
 معدل 8922يونيو  88 صادرة في  49لعدد  يتضمن قانون االعلوبات  ج ر ا8922يونيو  2مؤرخ في  832-22من اأخمر رقم  9_ ينظر المادة  1

 ومتمم .
   مرجع نفسه.832-22من اأخمر رقم  88_ المادة  2
 .479  ص0222  "د م ج"  الجزائر  2  الجزاء الجنائي  ط0_ عبد الله سليمان  شرح قانون العلوبات الجزائري  اللسم العام  ج 3
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 : عقوبة المنع من الاقامة: 0

بمعنى أن رريته في التنل  في هذه اأخماكن  هي علوب  نكميلي  نضمن منع احليكوم عليه من التواجد في بعض اأخماكن 
المنع من الاقام  هو »على: من قانون العلوبات 80نكون مليدة بموجب هذه العلوب   وفي هذا الشأن ننص المادة 

 1« ...رظر نواجد احليكوم عليه في بعض اأخماكن 

 : عقوبة سحب تجاوز السفر: 5

أصنافا جديدة ضمن فئ  العلوبات  02222استحدث المشرع الجزائري بمناسب  نعديله للانون العلوبات سن  
علوب  سحب  88من اللانون المذكور أعلاه  ريث نجد ضمن البند رقم  9نص عليها في المادة الورد  لتكميلي  ا

 قليم الوطني.  منع احليكوم عليه من مغادرة الإلىإمن الناري  العملي  فضي و الذي يالسفر  جواز 

  : عقوبة سحب رخصة السياقة:9

دون "من قانون العلوبات و التي جاء فيها:  4مكرر  82العلوب  التكميلي  في المادة  نص المشرع الجزائري على هذه
ليق أو سحب ررص  السياق  أو رلال بالتدابير االمنصوص عليها في قانون المرور  يجوز للجه  اللضائي  الحكم بتعالإ
 3. ..."مع المنع من استصدار ررص  جديدة ها ؤ إلغا

نص على العلوبات التكميلي  المرنبط  باستعمال ررص  السياق   نجد أن المشرع الجزائري قد  بالرجوع إلى قانون المرور 
غاء ررص  الإلمعين  التعليق المؤقت للررص    ريث نأرذ ثلاث  أشكال هي: الارتفاظ الفوري بالررص  أخج 

 بشك  نهائي.  السياق  مؤقتا أو

ررص  السياق  في مجال الجنح  جع  من سحب نلاط 0287 أن التعدي  اأخرير للانون المرور سن  إلىشارة مع الإ 
 أما نعليق الررص  فهو بمثاب  علوب  نكميلي  قضائي .  أو الجرح الخطأ علوب  نكميلي  إداري  و/المروري  المؤدي  لللت  

 

                                                           
  سالف ذكره. 832-22من اأخمر رقم  80_ المادة  1
  و المتضمن قانون العلوبات  ج ر 8922يونيو  2 المؤرخ في  832-22 يعدل ويتمم اأخمر رقم  0222ديسمبر  02 المؤرخ  00-22قانون رقم _  2

 .0222ديسمبر  04 صادرة  24العدد 
   سالف ذكره.832-22من اأخمر رقم  24مكرر  82_ المادة  3



 الأول                              الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التنقل الفصل
 

10 
 

المدنية والسياسية مع الأحكام التشريعية رابعا :عدم توافق الشرط الدستوري المتعلق بالحقوق 
 الواردة في قانون العقوبات .

الدستوري  التي بموجب النصوص نعتبر رري  التنل  هي الحري  الوريدة من ضمن الحلوق والحريات العام  المضمون  
لباقي   إذ لا نجد هذا الشرط بالنسب  لممارستها التمتع بالحلوق المدني  والسياسي  المؤسس الدستوري اشترط المشرع 

 1الحلوق والحريات العام  .

ث ننص في  ري8972دستور لحري  التنل  أخول  مرة بموجب عند نكريس المؤسس الدستوري  رطإدراج هذا الشتم   
بكام  رلوقه المدني  والسياسي    رق التنل  بك  رري  من هذا الدستور :"لك  مواطن يتمتع 37هذا الإطار المادة 

اشترط على المواطن التمتع بكام    ريث يتبن من هذا النص التشدد الكبير من طرف المؤسس الدستوري  2....."
 رلوقه المدني  والسياسي  من أج  ممارس  رري  التنل  .

في صياغ  هذا الشرط   ريث تخلى عن نعبير   قام المؤسس الدستوري بتعدي  طفيف 8929وري دستبعد صدور 
المؤسس الدستوري   وهو ما أعاد 3"يتمتع بحلوقه المدني  والسياسي  ""واستبدله بتعبير "كام  رلوقه المدني  والسياسي  

 .02026  وأريرا التعدي  الدستوري 02825التعدي  الدستوري لسن    وكذا 89924نكريسه في دستور 

إن نعبير الحلوق المدني  والسياسي  ينصرف إلى مجموع  من الحلوق المتعلل  بالجوانب السياسي  والوطني  مث     
وشغ  الوظائف العام    ىورلوق أرر  مدني  مث  : الشهادة أمام الجهات اللضائي    ممارس   :الانتخاب   الترشح 

 نظام الولاي    الوصاي  واللوام  .

                                                           
 .04 00ـــ سمير شعبان   عمار شرقي   مرجع سابق   ص 1
  صادرة في 94  يتضمن إصدار دستور الجمهوري  الجزائري  الديملراطي  الشعبي    ج ر العدد 8972نوفمبر  00  مؤرخ في 8972من دستور  37المادة  2
 .)ملغى (8972نوفمبر  4
  ج ر 8929فبراير 00فق عليه في استفتاء    يتعلق بنشر نص نعدي  الدستور الموا8929فبراير  02 مؤرخ في 8929من دستور  48ـــ ينظر المادة   3

 .)ملغى ( 8929  صادرة في أول مارس 29العدد 
 ج ر العدد 8992نوفمبر 02المصادق عليه في إستفتاء   يتعلق  بإصدار نعدي  الدستور8992ديسمبر 7 مؤرخ في 8992من دستور  4ـ ينظر المادة  4

 معدل 0220أبري  84 صادر في 03 ج ر العدد  يتضمن التعدي  الدستوري 0220ري  أف82 مؤرخ في 20ــ20 معدل بموجب اللانون رقم 8992
 .0222نوفمبر  82 صادرة في 20التعدي  الدستوري  ج ر العدد  يتضمن 0222نوفمبر83 مؤرخ في 89ــ 22رقم باللانون 

 .0282مارس 7  صادرة في  84العدد   يتضمن العدي  الدستوري  ج ر0282مارس 2 مؤرخ في 0282من دستور 33ـــ  ينظر المادة 5
   سالف ذكره. 0202من التعدي  الدستوري  49ــ ينظر المادة   6
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نكون متراور  من ريث التأثير على ممارس  هذه بينما نجد بأن العلوبات التكميلي  المتعلل  بممارس  رري  التنل    
 أو مانع  كما هو الحال بالنسب  قام  والمنع من الإقام  لإكما في رال  تحديد ا    فلد نكون علوبات مليدةالحري  

 لسحب جواز السفر أو ررص  السياق  .

من الدستور لا يتوافق مع الليود  49ضمن نص المادة فإن شرط التمتع بالحلوق المدني  والسياسي  الوارد لهذا     
لي  ف يعللا أنواع العلوبات التكمعن العلوبات التكميلي  المتعلل  بحري  التنل    فالمشرع عندما نص العملي  الناتج  
التكميلي  اأخرر  التي فص  بين علوب  الحرمان من ممارس  الحلوق المدني  والسياسي  وبين العلوبات  قانون العلوبات 

 .1 نؤثر على ممارس  رري  التنل 

التي نتجسد من رلالها على الحالات اللانوني  مكرر من قانون العلوبات نجدها ننص  9ادة الموبالعودة إلى نص   
 : وهي كالآتي :سياسي  لا علوب  الحرمان من ممارس  الحلوق المدني  و

 التي لها علاق  بالجريم  .قصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومي  ــــ العزل أو الإـــ  

 وسم  .ـــــــ الحرمان من رق الانتخاب أو الترشح وحم  اأخ  

 مث  : الخبير   احليلف  وكذا الشهادة . ــــــ عدم اأخهلي  لمباشرة بعض المهام أمام اللضاء  

   وممارس  التعليم سواء بصف  أستاذ أو إداري .سلح  ــــــ الحرمان من الحق في الحم  اأخ  

 ــــــ عدم اأخهلي  للوصاي  واللوام  .  

 . 2ــــــ سلوط رلوق الولاي   

التي يمكن للجهات اللضائي  وعليه   فلد نص المشرع على سبي  الحصر على أنواع الحلوق المدني  والسياسي     
ه الحلوق ليست لها هذ  . لكن الشيء الملارظ أن كالمختص  أن نأمر بالحرمان منها ضمن فئ  العلوبات التكميلي  

! أو من تم ررمانه من   فكيف لمواطن تم عزله من وظيفته مثلا ألا يمارس رريته في التنل  علاق  بممارس  رري  التنل  
عليها المادة  صتلا يحق له ممارس  هذه الحري ! وكذلك الشأن بالنسب  لجميع الحالات التي نرق الانتخاب والترشح 

 .المذكورة أعلاه  8مكرر  9

                                                           
 .829ـــ العلام  زهير  مرجع سابق  ص  1
   سالف ذكره.832ــ  33من اأخمر رقم  8مكرر  9ـــينظر المادة  2
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  سواء بحذف عبارة " رلوقه المدني  من الدستور   49لهذا يجب على المؤسس الدستوري نعدي  نص المادة 
" غير راضع لعلوب  نكميلي  "  وهذا رتى يتوافق النص التشريعي من النص والسياسي  "  أو استبدالها بعبارة 

ط عدم وجود   بشر مثل  في تمتع المواطن بحري  التنلمن الدستور مفاعليه الحليل  المت 49ادة  ويعطي نص المالدستوري 
من  9هذه الموانع ننحصر في العلوبات التكميلي  التي نص عليها المشرع في المادة موانع نعيق ممارس  هذه الحري   

من الدستور   إضاف  20فلرة 49في المادة  الوارد تختص بها السلط  اللضائي  رسب التحديدقانون العلوبات  واتي 
من الدستور  والتي تختص بها السلطات  04المادة إلى الليود العام  المستمدة فكرة النظام العام المنصوص عليها في 

 1الإداري  .

 الأفراد و القيود الواردة عليهاالمبحث الثاني :  الضمانات المقررة لحماية الحق في حرية تنقل 

التنل  الدستورية من التعدي  الدستوري  فإن المؤسس الدستوري قد أولى أهمي  لحري   49رجوع إلى المادة بال    
رصوصا بإضاف  الفلرة الثالث  التي بيّن من رلالها أن رري  التنل  قد نكون مليدة و لكن بصف  مؤقت  مع ضرورة 

يكون سببه إما لدواعي أمني  الحفاظ على اأخمن العام( صدور قرار من السلط  اللضائي   وما يلارظ أن التلييد إنما 
 أو لحفظ النظام العام  أو أخسباب اقتصادي .

وسعيا من المؤسس الدستوري لحماي  الحلوق والحريات العام  على غرار رري  التنل   فلد أقر بحماي  السلط    
التعدي  الدستوري ريث نصت على: " يحمي من  824اللضائي  للمجتمع والحريات العام   هذا ما جاء في المادة 
 اللضاء المجتمع و رريات ورلوق المواطنين طبلا للدستور ".

إنه لا يخضع أي فرد » من الإعلان العالمي لحلوق الإنسان جاء فيه ما يلي:  09كما أننا وبالرجوع إلى نص المادة   
من العهد الدولي  0/80وهو نفس ما أشارت إليه المادة  «في ممارس  رلوقه ورريانه إلا للليود التي يلررها اللانون..

  2للحلوق المدني  والسياسي .

 )المطلب اأخول( اأخفراد ننل  رري  وضيح الضمانات الملرر لحماي  هذا ما سيتضح لنا من رلال ن

 )المطلب الثاني(.نبيان الليود الواردة على رري  ننل  اأخفرادمع 

 
                                                           

 .892ــ العلام  زهير   مرجع سابق  ص   1
 .020السابق  ص_ بن سنوسي فاطم   المرجع  2
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  الأفرادالأول: الضمانات المقرر لحماية حرية تنقل  المطلب

في المواثيق الدولي  )الفرع اأخول(  ثم في )الفرع الثاني( في التشريع  اأخفرادسوف نتناول في هذا المطلب رري  ننل  
 الجزائري.

 في المواثيق الدوليةفراد لأول : ضمانات حرية تنقل الأالفرع ا

الحاضر من أوسع المجالات التي نستلطب الاهتمام في العلاقات الدولي   لذلك نعد رلوق الإنسان في الوقت  
 هي  الحلوق اأخساسي  للإنسان   وأرذت اأخمم المتحدة على عانلها مهم  إعداد وثيل  راص  تهدف إلى إيضاح ما

ة معاهدات و   و نبعته عد8942ديسمبر 82تحللت هذه المهم  بفض  صدور الإعلان العالمي لحلوق الإنسان في
انفاقيات كلها نصب في نفس الغاي    أي حماي  الحلوق اأخساسي  للكائن البشري.  و يعتبر اللانون الدولي المصدر 
الذي استلى منه دستور الجزائر اأخركام الخاص  بحلوق الإنسان ورريانه   لذا  و لضبط هذا البحث يستوجب 

ذا الغرض  و نفريعا على ما سبق   سيلتصر اأخمر في هذا الفرع على الرجوع إلى اأخص  دون التوسع وذلك تحليلا له
عرض بعض الانفاقيات و الإعلانات التي نتضمن النصوص التي نناقش رق الإنسان في رري  الحرك  و التنل  في 

 1اللانون الدولي في ردود الهدف منها  و ذلك رتى لا يخرج الموضوع عن سياقه.

 العالمي من حرية التنقلأولا: موقف الإعلان 

   أنها تمتعت بما هو أسمى و أرقىإذا كانت نصوص الإعلان العالمي لحلوق الإنسان لم يكتب لها الإلزام اللانوني  إلا  
ريث درجت الجماع  البشري  على اعتبار هذا الإعلان دستورا عالميا يجب ارترامه و منهجا قويما يجب أن يشم  

و يتكون من  8942ديسمبر  82المتحدة في  .صدر هذا الإعلان عن الجمعي  العام  للأممالدستور الوطني مبادئه 
من ضمن الحلوق التي شملها الإعلان العالمي لحلوق الإنسان رله في رري  التنل  و الحرك     2مادة. 02ديباج  و 

                                                           
 .42_ بوزيت إلياس   مرجع سابق   ص  1
 منشور 8942ديسمبر 82( مؤرخ في 0ألف )د ـــ 087_  الإعلان العالمي لحلوق الإنسان  اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعي  العام  للأمم المتحدة رقم  2

 .0204جانفي 02على منظم  اأخمم المتحدة  ناريخ التصفح 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-humaine-rights/  

 .82/29/8920  ليوم 24  ج.ر   رقم 88في المادة 8920 ونص على ذلك دستور سن  8920لاعلان  انضمت اليه الجزائر سن  
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في رري  التنل  و ارتيار مح   ( أنه: " لك  فرد رق 8/ ف80ريث جاء في مادنه الثالث  عشر في فلرتها اأخولى ) 
 1إقامته دار  ردود الدول  . كما ررص أن يضمن مبادئه بك  ما يشمله من عناصر وهي:

 8/ فلرة  80رري  التنل  : المادة ــــــ 
 8/ فلرة  80رري  ارتيار مح  الإقام  دار  الدول  : المادة  ــــــ
  0فلرة  80ة رري  مغادرة البلد و العودة إليها : المادـــــ 
 8/ فلرة 84رري  التماس ملجأ في بلدان أرر  : المادة ــــــ 
  8/ فلرة 83تمتع الشخص بجنسي  وطنه : المادة ـــــ 
  0/ فلرة 83نغيير جنسيته عندما يستلر في بلده الجديد : المادة ــــ 
 0فلرة  83عدم جواز ررمان الشخص من جنسيته نعسفا : المادة ـــــ 

( منه على :" لا يجوز 9الإعلان العالمي عينه أن يحرم ك  ما يمس بهذا الحق نعسفا   فنص في المادة التاسع  ) كما راع
اعتلال إنسان أو رجزه أو نفيه نعسفا   و الحماي  ررم  المساس بهذا الحق نص الإعلان على ضمانات منها 

(   سيادة اللانون و المساواة 8/88سان البراءة المادة )(   مبدأ اأخص  في الإن82احلياكم  العادل  المادة العاشرة )
(   عدم رجعي  النص الجنائي الموضوعي بشليه التجريمي و 7أمامه بما يمنع من قيام الدول  البوليسي  المادة السابع  )

ن الإعلان م 09( . وعليه فإن هناك تحديدات وجدت في المادة 0ف88العلابي المادة الحادي  عشر الفلرة الثاني  )
العام   والتي ننص على الليود المسموح بها   منها قيود دواع اأخمن و ارترام رلوق و رريات الآررين   و النظام

 2الخ.

فهو لايعتبر لحلوق الإنسان ليس سو  نوصي  صادرة عن الجمعي  العام  للأمم المتحدة  وعليه إن الإعلان العالمي   
في  ولا يمكن لنصوص هذا الإعلان أن نكون ملزم  للدول إلا إذا جاءت ا عالميا قاعدة اللانون الدولي المعترف به

دون التفسير الرسمي ـــــ نوع من العالمي لحلوق الإنسان وكأنه شك  معاهدة نبرم فيما بين الدول  ولهذا يظهر الإعلان 
أصبح رغم رغم أن هذا الإعلان له قوة معنوي  وليست قانوني  لكنه أي  قيم  إلزامي  ــــ لمبدأ ارترام رلوق الإنسان .

                                                           
   ه8409جامع  نايف العربي  للعلوم الامني    عام  _ رالد بن سليمان الحيدر   رق الانسان في رري  ننل   دراس  نأصلي  ملارن   رسال  ماجستير  1

 .802ص 
 .42ــ بوزيت إلياس   مرجع سابق  ص  2
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الجهود الوطني  والدولي  وهو يشك  مصدراً أساسياً لمختلف للعديد من اللواعد اللانوني    فمنذ صدوره  ذلك مصدراً 
 1.رلوق الإنسان   ويحدد الاتجاه لجميع النصوص اللارل  في ميدانلتعزيز وحماي  رلوق الإنسان ورريانه اأخساسي  

 ثانيا : موقف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حرية تنقل

و در  ريز  8922ديسمبر 82يأتي العهد على رأس المعاهدات ذات الصل  بحماي  رلوق الإنسان   اعتمد بتاريخ 
  ( مادة30ثلاث  و خمسون )يباج  و و يشم  هذا العهد على د 8972مارس  00منه في  492النفاذ طبلا للمادة 

 8929.3ديسمبر 83صادقت عليه الجزائر في 

 من هذا العهد على: "  10تنص المادة 

 رق رري  التنل  فيه ورري  ارتيار مكان إقامته. لك  فرد يوجد على نحو قانوني دار  إقليم دول  ما -

 لك  فرد رري  مغادرة أي بلد  بما في ذلك بلده. ــــــ

نلييد الحلوق المذكورة أعلاه بأي  رلوق غير نلك التي ينص عليها اللانون  ونكون ضروري  لحماي  اأخمن لا يجوز  -
اللومي أو النظام العام أو الصح  العام  أو الآداب العام  أو رلوق الآررين وررياتهم  ونكون متماشي  مع الحلوق 

 اأخرر  المعترف بها في هذا العهد.

 4عسفا من رق الدرول إلى بلده.لا يجوز ررمان أرد ن -

بالبحث عن فعالي  العهد الدولي الخاص بالحلوق المدني  والسياسي  كمصدر ذو طابع عالمي في حماي  رري  التنل   
نجد أنّ المادة الثاني  منه فرضت على الدول اأخطراف في العهد ارترام الحلوق والحريات المعترف بها فيه  وبكفال  هذه 

اأخفراد المتواجدين على إقليمها دون تمييز  كما فرضت المادة نفسها على الدول اأخطراف نكييف  الحلوق لجميع

                                                           
 .78ــ لعلام  زهير  مرجع سابق  ص  1

 .48-42_ بوزيت إلياس  مرجع سابق  ص 2
 لمدني  والسياسي . المتضمن المصادق  على العهد الدولي  للحلوق ا8929ماي 82المؤرخ في 27-29_ المرسوم الرئاسي رقم  3
المتحدة  من العهد الدولي الخاص بالحلوق المدني  والسياسي    اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعي  العام  للامم80_ المادة  4

 منشور على موقع مكتب  رلوق الانسان  جامع  8972مارس 00 در  ريز النفاذ في 8922ديسمبر 82(  مؤرخ في 08ألف )د_0022رقم 
  0204فيفري 02منيسونا   ناريخ  نصفح 

                                                                                             http://hrlibrary,umn. edu/arab/b003.html 
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قوانينها رتى نتوافق مع الحلوق المعترف بها في هذا العهد في رال  كانت اللوانين الدارلي  للدول لا ننص على كفال  
 هذه الحلوق والحريات.

ي  والسياسي  للدول أن نتحل  من الليود التي يفرضها عليها العهد  وذلك أجاز العهد الدولي الخاص بالحلوق المدن
رسب نوعي  الظروف وملدار التدابير الواجب اتخادها لمواجه  اأخوضاع الاستثنائي   وهو ما ينتج عنه فرض قيود 

 1على عدد من الحلوق والحريات  للفترة الزمني  اللازم  لحماي  كيان الدول .

بأن النص المتعلق بالظروف  20فلرة  4ستثناء  يرجع العهد الدولي ويعترف ضمن نص المادة لكن رغم هذا الا
الاستثنائي  لا ينطبق على مجموع  من الحلوق والحريات احليدّدة على سبي  الحصر  والتي ليس من ضمنها رري  

 تثنائي .الاس التنل   بمعنى أن هذه اأخريرة نلب  التلييد في إطار نطبيق رالات الظروف

المذكورة أعلاه  على رق اأخفراد في رري  التنل  سواء كانوا من مواطني الدول  أو اأخجانب الموجودين  80نؤكد المادة 
على إقليمها بشرط أن نكون إقامتهم قانوني   وذلك رسب ما ننص عليه الدول  من شروط وإجراءات )جواز سفر  

فرق بين المواطن واأخجنبي  كما نضمن هذه المادة رري  الخروج من الدول  نأشيرة درول  وثيل  إقام ...(  فلا يوجد 
ولا يجوز ررمان الشخص بشك  نعسفي من رق الدرول إلى دولته  مع  2بما في ذلك الدول  التي يليم بها الفرد 

من وضع نطبّق فيه  ضرورة نوافر بعض الشروط التنظيمي  نظرا لكون الوضعي  اللانوني  للشخص المعني ستتغير بانتلاله
 3قوانين الدول  التي يحم  جنسيتها إلى وضع آرر راص بدول  أرر .

يعُتبر العهد الدولي الخاص بالحلوق المدني  والسياسي  أكثر نفصيلا من الإعلان العالمي لحلوق الإنسان في ننظيم 
اأخمن العام أو الصح  العام  أو أركام رري  التنل   ريث أجاز وضع الليود على هذه الحري   وذلك بهدف حماي  

دول  لتحديد هذه الليود ضمن قوانينها  رلوق ورريات اأخررين المنصوص عليها في العهد  ونرك الحري  لك 
 4الدارلي .

                                                           
 .70_ العلام  زهير   مرجع سابق  ص 1
 .70_ العلام  زهير  مرجع نفسه  ص 2
يات العام  في _ احمد سليم سعيفان  رريات العام  ورلوق الانسان دراس  ناريخي  وفلسفي  وسياسي  وقانوني  ملارن    ج الثاني  النظام اللانوني للحر  3

 .887-882 ص 0282الملارن  ط الاولى   منشورات الحلبي الحلوقي   بيروت  اللانون 
 .70_ العلام  زهير مرجع سابق ص  4



 الأول                              الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التنقل الفصل
 

18 
 

  نتيج  الرغب  في 8938 جويلي  02تم اعتماد هذه الانفاقي  في : الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئينثالثا :  
وجود نعاون دولي لح  مشكل  اللاجئين  وهذا إدراكا من الدول بالطابع الإنساني لهذه المشكل   ورتى لا نصبح سببًا 

 1لتونر العلاقات بين الدول.

بل   أما من ريث كفال  هذه الانفاقي  لحري  التنل   فلد كرّست اأخركام نفسها الواردة في الصكوك الدولي  السا
من هذه الانفاقي  على: " تمنح ك  من الدول المتعاقدة اللاجئين المليمين بصورة نظامي  في  02المادة  ننصريث 

إقليمها رق ارتيار مح  إقامتهم والتنل  الحر ضمن أراضيها  على أن يكون ذلك رهنا بأي  أنظم  ننطبق على 
 2اأخجانب عام  في نفس الظروف.

 لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسراهم:ولية الد رابعا :الإتفاقية 

وأفراد أسرهم في دول  المهجر  وهذا نتيج   بهدف حماي  العمال 8992ديسمبر 82في تم اعتماد هذه الإنفاقي    
 3يج  البعد عن الدول  المنشأ.للصعوبات التي نعترضهم نت

منها 28فلرة 09 ننص المادة رري  التنل  المهاجرين وكذا أفراد أسرهم من ريث فعالي  هذه الانفاقي  في حماي     
أسرهم الحق في رري  الانتلال في إقليم دول  العم  ورري  وارتيار مح  إقامتهم على :"يكون للعمال المهاجرين وأفراد 

اأخمن العام أو الآداب  هذه الحلوق لا تخضع أخي  قيود باستثناء الليود التي ينص عليها اللانون بهدف حماي  4بها "
 العام أو رلوق الغير وررياتهم المعترف بها في هذه الانفاقي  .

                                                           
مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسي    الذي دعت اليه 8938جويلي  03_ الانفاقي  الخاص  بوضع اللاجئين   اعتمدها يوم  1

  8934افري  00  درلت ريز النفاذ في 8932ديسمبر 842( مؤرخ في 3-)د409م المتحدة إلى الانعلاد بملتضى قرارها رقم الجمعي  العام  للإم
 02/20/0204منشور على موقع مكتب  رلوق الإنسان  جامع  منيسونا  ناريخ التصفح    

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b082.html 
 . 8920يوليو 03مؤرخ في 074-20بموجب المرسوم رقم صادقت الجزائر على هذه الانفاقي  

 من الانفاقي  الخاص  بوضع اللاجئين  مرجع سابق .02_ المادة  2
 82 مؤرخ في 43/832ـــ الانفاقي   الدولي  لحماي  رلوق المهاجرين وأفراد أسرهم  اعتمدت بموجب اللرار الجمعي  العام  للأمم المتحدة رقم 3

 .0204جانفي  02على موقع المفوضي  اأخمم المتحدة السامي  لحلوق الإنسان  ناريخ نصفح  منشورة 8992ديسمبر
https://www.ohchr.org/AR/porofessionalintreset/pages/CMW.aspx 

 من الانفاقي  الدولي  لحماي  رلوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  مرجع نفسه . 20ف 09ــ ينظر المادة  4



 الأول                              الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التنقل الفصل
 

19 
 

ونيوالسري  والاستخدام غير اللانكما نصت الانفاقي  على ضرورة نعاون الدول اأخطراف في محارب  عمليات التنل     
ندابير الكشف عن التنللات غير اللانوني  للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني  وهذا عن طريق اتخاذ 

 .1للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 من مواطني البلد الذي يعيشون فيهالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا خامسا :

 من أج  نأمين حماي  رلوق 8923ديسمبر80من طرف الجمعي  العام  للأمم المتحدة في هذا الإعلان  اعتمد  
الدولي  بالنسب  للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي الإنسان والحريات اأخساسي  المنصوص عليها في الصكوك 

 2يعيشون فيه .

ـــ رهنا  0ريث جاء فيها :"....لنسب  لهذه الفئ  ممارس  رري  التنل  بامن هذا الإعلان على ضمان   3نصت المادة 
في إقليم دول  ما  بالحق في رري  قانوني   يتمتع اأخجانب المليمون بصورة 0اأخركام المشار إليها في الفلرة بمراعاة 
 3ورري  ارتيار مح  إقامتهم دار  ردود الدول  .التنل  

 حرية تنقل الأفراد في التشريع الجزائري الفرع الثاني :

 وضمانات أولانتعد الضمانات الملرر لحماي  الحريات منها رري  ننل  و التي أراطها المشرع بضمانات دستوري  
 ثانيا.التشريع  

 : الضمانات الدستوريةأولا

يعد الدستور هو اللانون اأخعلى أخسمى  ومن ثم ورد النص على الحلوق والحريات في دستور الدول   فإن ذلك يعدّ   
  ذلك أن النص عليها يشك  قيدا على سلطات الدول  07ضمان  دستوري  كبيرة من أي اعتداء على الحق أو الحري  

ري  ما دام لم يخرج عن الإطار احليدد والمرسوم له  والذي من أي نعسف أو إساءة أخي فرد أثناء ممارسته للحق أو الح
من التعدي   03نظمه الدستور لاعتبار أن الحريات اأخساسي  ورلوق الإنسان ولمواطن مضمون  طبلا للمادة 

                                                           
 .72هير  مرجع سابق  صــ لعلام  ز  1
 مم المتحــ الإعلان المتعلق بحلوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه  اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعي  العام  للأ  2

 .0204جانفي 09صفح  منشور على مفوضي  اأخمم المتحدة السامي  لحلوق الإنسان  ناريخ ن8923ديسمبر 02  مؤرخ في 844/2دة رقم 
https://www.ohchr.org/AR/porofessionalintreset/pages/humainrightsofindividuals.aspx 

 من الإعلان المتعلق بحلوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه   مرجع سابق. 3ــ المادة   3
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يجب أن يكون التوقيف للنظر طبلا للشروط واأخشكال احليددة » منه إلى أنه:  44الدستوري  كما أشارت المادة 
 1«.نا قانو 

اللازم  لها بإرضاع  ما يستنتج من هذه المادة أن المؤسس الدستوري أولى رري  التنل  العناي  الخاص  بها والحماي   
 الليود التي نرد على رق ممارس  الفرد لحري  التنل  لرقاب  اللضاء  كون السلط  اللضائي  تحمي المجتمع و الحريات.

أشارت إلى قرين  البراءة والتي نعد  0202من دستور  48بشخصه  فإن المادة  كما أنه و حماي  للفرد من أي مساس
أكثر ضمان  لحماي  الفرد من أي نعسف من شأنه أن يليد رريته  وهذا ما يفيد أن تمتع المواطن بحله في ممارس  رري  

    رد من أي مساس بشخصه   اللانوني  ما هو إلا استثناء  كما أنه وحماي  للف 49التنل  رسب ما جاءت به المادة 
أشارت إلى قرين  البراءة والتي نعد أكثر ضمان  لحماي  الفرد من أي نعسف من  0202من دستور  48فإن المادة 

من  33شأنه أن يليد رريته  وهذا ما يفيد أن تمتع المواطن بحله في ممارس  رري  التنل  رسب ما جاءت به المادة 
دها عن طريق التوقيف أو المنع من التنل  وغيرها من الإجراءات اللانوني  ما هو إلا الدستور هو اأخص   وأن نليي

أشارت إلى قرين  البراءة  0202من دستور  48استثناء كما أنه وحماي  للفرد من أي مساس بشخصه  فإن المادة 
اللانون في شأن ذلك  وهذا  والتي نعد أكثر ضمان  لحماي  الفرد من أي نعسف من شأنه أن يليد رريته وأقر معاقب 

من الدستور هو اأخص   وأن  49ما يفيد أن تمتع المواطن بحله في ممارس  رري  التنل  رسب ما جاءت به المادة 
نلييدها عن طريق التوقيف أو المنع من التنل  وغيرها من الإجراءات اللانوني  ما هو إلا استثناء مؤقت نستدعيه 

 . دواعي أمني 

لارظ أن هذه الضمانات لا تمث  في مجموعها مفهوما عاما مطللا  وإنما تختلف بارتلاف ظروف الزمان ذلك ي ومع  
والمكان فهي ذات طابع نسبي شأنها في ذلك شأن الحري  ذاتها  اأخمر الذي يعني أنه لا يوجد ضمان معين من بين 

 هذه الضمانات يكفي بذانه لتحليق رري  التنل .

الحريات وكفال  الظروف الملائم  لممارستها هي نتائج مجموع  من العوام  والإجراءات نتضافر فيما ذلك أن ضمان   
 2الاعتداء إن وقع بالفع . بينها لتهيئ  المناخ الملائم لحري  التنل   وتحول دون الاعتداء عليها أورد هذا

 

                                                           
 .022_ بن سنوسي فاطم   مرجع سابق  ص  1
 .027بن سنوسي فاطم   مرجع نفسه  _ 2 
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 : الضمانات التشريعيةثانيا

رير ضماناتها   فالحري  لا نوجد إلا م  أرد ضماناتها ب  هو كما يلول البعض يمث  التنظيم التشريعي للحريات العا   
الممارس  الحرة للأنشط  الخاص  التي نعتبر من قبي  الحريات العام    و في جماع  والمشرع هو الذي يلوم على ننظيم 

لا نوجد الحري  إلا ريث يوجد الواقعي   بحيث الذي يلدم للحري  إمكاني  الوجود  والذي يتولاه المشرع ههذا التنظيم 
 هذا التنظيم 

أصلا أن يكف  الدستور مماري  رري  ما لكي نوجد وللد عبر اأخستاذ اسمان عن هذا المعنى بلوله :" إنه لا يكفي   
 للتطبيق ".ه الحري    ب  لا بد أن يوجد ننظيم لها بواسط  التشريع غير قاب  هذ

لحماي  الحري   لاعتبار أن المشرع يمارس ارتصاصه فيه على سيب  يفهم من هذه الملول  أن التشريع هو رير وسيل  
ؤسس الدستوري أو الدستور ممارس  الحلوق و الحريات   بحيث يكتفي المالإفراد والاستللال   و له سلط  ننظيم 

سلط  ننظيم هذه الممارس  الحق أو الحري  لمنحه الحماي  الدستوري  المطلوب    ثم تحي  للمشرع العادي بإيراد نصوص 
من قانون الإجراءات الجزائي  التي أوجبت على ضابط الشرط  اللضائي  إطلاع  38ما جاءت به المدة ومثال ذلك  1

مع نوفر الدلائ  التي تجيز نوقيفهم  مع تحديد  وكي  الجمهوري  في رال التوقيف للنظر موضحا اأخسباب والدواعي
ساع  للاستجواب وهذا ررصا من المشرع للحفاظ على مبدأ الحريات الشخصي  من الاعتداء عليها   42مدة 

من قانون الإجراءات الجزائي  إذ  892/28ررص عليه المشرع في المادة لاسيما رري  التنل  للموقوف  وهو نفس ما 
اللبض من اأخشخاص المخول لهم ذلك وهم قاضي التحليق أو من يلوم ملامه بعد إطلاع رأي  اشترط إصدار أمر

وكي  الجمهوري   كما أن ررص المشرع على تحديد مدة الاستجواب يعد أيضا ضمان  نشريعي   إذ رُددت في المادة 
يعُدّ إجراءا هاما جاء به المشرع ساع   كما أن إجراء الرقاب  اللضائي   42من قانون الإجراءات الجزائي  بـ  808

 الجزائري بإضفاء الحري  للفرد أثناء التحليق الجزائي بدلا من نلييد رري  ننل  الشخص بالحبس المؤقت كما أنّ تمتع
 2السلط  اللضائي  بالحياد والاستللالي  من شأنه أن يضمن رري  التنل .

من الحد من غاعلي  ضماناتها المستمدة التشريع سلط  نلديري  من الانساع في مجال الحريات العام  قد أد  إن تخوي  
بلي  الضمانات محدودة الليم  لم نلق الغاي  المرجوة منها   شأنها شأن من فكرة حمايتها دستوريا   وجع  منها ضمان  

                                                           
 .022 027ــ بن سنوسي فاطم    مرجع سابق   ص  1
 المجل  الجزائري  للعلوم اللانوني  و  السياسي  و الإقتصادي   جامع  جزائر   العدد  0282من التعدي  الدستوري  33ــ مرزوق أمني    دراس  تحليلي  للمادة  2

 .482 ص0202اأخول  
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ريات العام  في الوثائق الدستوري  قد أفلح في الإعلن عنها اللانوني  اأخرر    لكن من جه  أرر  أن النص على الح
هو دستوري  اللوانين قد ساهمت مساهم  كبيرة في تحديد مضامينها   مع ذلك يبلى التشريع والتعريف بها   كما أن 

 1.الذي يرسم الحدود الحليلي  لك  رري  نلييدا وننظيما 

 الأفراد القيود التي تحد من ممارسة حرية التنقل :المطلب الثاني

لكن 2في أي مكان يختاره وفلا لما نص عليه الدستور واللانون    لك  شخص الحري  في التنل  والإقام كأص  عام  
 الفلرة الاريرة   بحيث 49في نص المادة  0202استثناء يمكن نلييد هذه الحري  وفلا لما نص عليه التعدي  الدستوري 

من طرف السلط  اللضائي  وهذا يكون عادة في رال  الظروف  نص على إمكاني  نلييدها في رال  صدور قرار معل 
وأعطى  820 الى المادة 97عليها في المواد من  الدستور نص أنجد تما في رال  الظروف الاستثنائي  فالعادي    أ

الفرع الاول  مظاهر نلييد رري  التنل  في الظروف العادي  وفيما يلي سنتناول 3صلاري  نلريرها إلى رئيس الجمهوري :
   والظروف الاستثنائي  الفرع الثاني

 القيود في حالة الظروف العادية:الفرع الأول  

 نفرضها السلط  اللضائي  بناء على ما ورد في قانون العلوبات وقانون الإجراءات كما اشرنا سابلا هي الليود التي  
مجرد ظروف عادي  ارنكب فيها اأخفراد جرائم معين  نتطلب ندر  اللضاء لحماي  رلوق ورريات   فهي الجزائي 
عنه صدور قرار يليد رري  الشخص مرنكب الفع    فوفلا لما نص عليه المادة اأخولى من قانون  جمما نت اأخفراد

قرين  البراءة   ما لم يصدر دعم قضائي كما  تحليلا لمبدأ وهذا "فلا جريم  ولا علوب  أو ندبير من غير قانون"العلوبات 
 :ة اأخولى من اللانون الإجراءات الجزائي    ونتمث  هذه الليود فيادمن التعدي  الدستوري والم 48دة جاء في الما

 

 

                                                           
 .022بن سنوسي فاطم    مرجع سابق   ص  1

نللا عن بوعبس  عمر وابن صالح مهدي    873. صفحه 8999_ موريس نخل    الحريات   دون طبعه   منشورات الحلبي الحلوقي    بيروت   لبنان    2
لوم السياسي    جامع  العربي بن مهيدي   ام البواقي   رري  ننل  في ظ  جائح  كورونا   مذكرة ماستر في الحلوق   قانون عام معمق   كلي  الحلوق والع

 .84صفح   0200 0208
 .0202من التعدي  الدستوري  820إلى  97والمواد  0ف  49_ ينظر المادة  3
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 أولا: التوقيف للنظر 

الحق    ذابه والانتلال ولا يتم المساس رري  إلا وهو التنل  يعد التوقيف للنظر ارطر إجراء أخنه يمس بحق دستوري 
من التعدي  الدستوري  43و 44المادنين  في ردود ممارسته اللانوني  ويستمد شرعيته من الدستور بناء علىإلا 

 1من قانون إجراءات الجزائي  30و  30و 8مكرر  38.38ونظمه المشرع الجزائري من رلال المواد 

لمدة يحددها المشرع   الدرك وأ شرط  اللضائي  بوضع شخص في مركز الشرط وهو إجراء من رلاله يلوم ضابط ال 
جراء مبني إراءات في رال  مخالفتها يبط  ك  جوقد ردده كذلك بجمل  من الإ لذلك لتضيات التحليقمكلما دعته 

فيما  ولي  اأخو رال  التحريات أجنح   أورال  ارنكاب جناي   هيت معين  و الايتم التوقيف للنظر في الح و عليه 
ورال  التوقيف للنظر بمناسب   جراءات الجزائي من قانون الإ 23عليه المادة  تبها وفلا لما نص يخص الجرائم المتلبس

ر نحدد جراءات الجزائي    وانطلاقا من النصوص سابل  الذكقانون الإ 848عليه  توفلا لما نص 2ناب  اللضائي  الإ
 .التوقيف للنظر والضمانات التي يتمتع بها الموقوف للنظر جراء الشروط الواجب مراعاتها لإ

 :  شروط التوقيف للنظرــ  1

 جراء التوقيفإالجزائي  فانه قب  الشروع في  جراءاتمن قانون الإ 30و  38يه المادنين بناء على ما نصت عل
عداد نلرير مفص  يلدم إويتم  رطار وكي  الجمهوري  فورا إلشخص   المعني بلرار التوقيف مع بلاغ اإيجب  نظرلل

من نفس اللانون    30عليه المادة ت نصا عداد محضر سماع للشخص الموقوف وفلا لمإاأخرير مع  بعد لهذافيها 
الفلرة الثاني  من  38ة والماد 43ويجب ارترام مدة التوقيف مع للنظر المنصوص عليها في كلا من الدستور المادة 

الدلائ  فوري  ت ذا وجدإل هذه الفترة ساع  ويتعين رلا 42ن يتجاوز مدة إلا يمكن جراءات الجزائي  فقانون الإ
نه استثناء يجوز تمديد مدة النظر في إلا أ للمثول امام وكي  الجمهوري  الشخص الموقوف ان يتم اقتيادهضد شك  ومنها

وهنا لا  3قانون الإجراءات الجزائي  من  38المنصوص عليها في الفلرة الخامس  من المادة  رال  إرد  الجرائم السبع
 .مسبوق من اج  التمديد ار وكي  الجمهوري  ب  يجب الحصول على إذن مكتوبطفلط اريكفي 

                                                           
ن مهيدي   ام البواقي   الجزائر   _ وردة ملاك   التوقيت للنظر بين التنمي  اتخاذ الاجراء وارترام رلوق الموقوف   مجل  العلوم الانساني    جامع  العربي ب 1

 807. صفحه 0202العدد الثالث   ديسمبر 
لاكاديمي    الجزائر   _ من جدو فاطيم  ولخذاري عبد المجيد   اثر التوقيف للنظر على الحري  الفردي  اثناء مررل  تحليق التمهيدي  مجل  البارث  الدراسات ا 2

 .988-928. ص 0202العدد الثاني فاص  جوان 
ــ 82 المتضمن قانون الاجراءات الجزائي  المعدل والمتمم  باللانون رقم  8922 المؤرخ في يوليو سن   833/ 22من الآمر  30و  38_ انظر المادنين  3
 .0282يونيو سن   82في 22



 الأول                              الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التنقل الفصل
 

11 
 

 الحقوق و الضمانات التي يتمتع الشخص الموقوف للنظر:ــ  0

لوقه وأسباب بحه من ق. إ. ج فإنه يجب نبليغ المشتبه  في 8مكرر و  38مكرر و  38 نينوفلا لما نص عليه الماد 
  كيماكن لائل   فهي تخضع للرقاب  و نوقيفه مع إعطائه الحق في الانصال بعائلته ومحاميه  كما يجب وضعه في أ

من قانون الإجراءات الجزائي    وأيضا يجب  30الجمهوري  وله الحق في زيارتها في أي وقت كما نصت عليه المادة  
ف رال انتهاء التوقيص أجنبيا أو أصم وأبكم رين إعداد محضر السماع  و نعيين مترجم في رال  ما إذا كان الشخ

للنظر يخضع الشخص الذي كان موقوفا لفحص طبي بناءا على طلبه أو طلب محاميه أو أرد أفراد عائلته هذا في 
رة اأخريرة الفل 43وري الجديد في نص المادة أما فيما يخص اللصر فلد نناوله التعدي  الدست 1رال  الشخص البالغ 

 .2«يخضع القصر إجباريا لفحص طبي»بلوله:

للعلوبات الذي يتعرض لها من  وفي رال  نعسف ضابط الشرط  اللضائي  وانتهاكه لآجال التوقيت للنظر يعرض
 الفلرة اأخريرة من قانون الإجراءات الجزائي . 38شخصا نعسفا وذلك رسب ما نصت عليه المادة ربس 

 بضالأمر بالق:ثانيا 

استثنائيا من قانون الإجراءات الجزائي  فيعتبر أمرا  800إلى  889نناول المشرع الجزائري اأخمر باللبض في المواد من  
فالمتهم بريء رتى  جزئيا وررا عن ك  قيد ويحاكم المتهم يتابع أن العام يلول  ص رغم أن اأخ يرد على رري  التنل 

من الهروب فيتم من رلاله منعا نثبت إدانته وفلا لما نصت عليه المادة اأخولى من قانون الإجراءات الجزائي   فهو يعتبر 
 3منع الشخص من رري  التنل  و التجول فترة من الزمن  و إرغامه على البلاء في مؤسس  إعادة التربي .

اأخمر باللبض هو ذلك اأخمر »من قانون الإجراءات الجزائي  بلوله  889ادة وقد عرفه المشرع الجزائري في نص الم
يصدر إلى اللوة العمومي  بالبحث على المتهم و سوقه  إلى المؤسس  العلابي  المنوه  عنها في اأخمر ريث يجري نسليمه 

  أخمر فلط على المتهم المليم دارولا يلتصر هذا ا 4«وربسه

                                                           
 .984و  980_ بن جدو فطيم   لحذاري عبد مجيد  االمرجع السابق ص  1
 .0202من التعدي  الدستوري لسن   43المادة  _ ينظر 2
 .822_ بوزيت الياس  مرجع سابق  ص  3
 من قانون الإجراءات الجزائي . 889_ ينظر المادة  4
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الفلرة الثاني  من  889رق اأخشخاص المليمين رارج الوطن وفلا لما نصت عليه المادة أيضا في  صدرالوطن ب  ي
المشرع  بعدة شروط نص ه راطأيعد من أرطر الإجراءات اللضائي  وبما أن اأخمر باللبض  قانون الإجراءات الجزائي  

 ونتمث  في التالي: قانون الإجرات الجزائي  عليها 

ول لهم ذلك وهم: قاضي التحليق بعد استطلاع رأي وكي  الجمهوري  أو خأخشخاص المن يلوم بهذا الاجراء اأ –8
 .الممنور  له قانونا سلطات ذا قاضي التحليق بموجب الوك أرد أعضاء غرف  الاتهام 

في هذا  ساع  من لحظ  اللبض عليه  وفي رال  عدم استجوابه 42قصاه وبا استجواب المتهم في أج  أيتعين وج–0
  1عتبر ربسه ربسا نعسفيا.و إلا ااأخج  يتم إرلاء سبيله 

 ثالثا: الرقابة القضائية: 

من 8مكرر  803نعد الرقاب  اللضائي  عند الاجراءات الاستثنائيّ  التي يصدرها قاضي التحليق كما جاء في المادة 
مي  التي رددها اللاضي إلا بإذن منه وهذا شخص مغادرة الحدود الاقليعلى يمنع »لإجراءات الجزائي  فإنه قانون ا

الاجراء يتخذ للحفاظ على المعالم المادي  للجريم  إذ بموجبه يتمتع اللاضي بسلط  نلرير الحدود الاقليمي  التي لا يجوز 
ذا بين مصلح  هموازن ننلله إلا أنه يعتبر إجراء لخاضع الرقاب  مغادرتها وهذا من شأنه أن يشك  نطبيلا على رري  

وبين مصلح  احليافظ  على المجتمع من جه   هذا من جه   اأخرير الذي يبلى دون ربس ررا تحت رقاب  اللضاء 
 2« أرر  

 وفيما يلي سوف يتم نناول الحالات التي يتم نلرير الرقاب  اللضائي  و الالتزامات التي قد يأمر بها قاضي التحليق 

 بالرقابة القضائية: الحالات التي يأمر بها قاضي التحقيق  –1

ما يلجأ قاضي التحليق للأمر بالرقاب  اللضائي  في رالات مهين  وهي في رال  ضمان مثول المتهم أمام اللضاء إذا 
أو عدم  اللضي  دل  و الحجج المادي  التي تخدم قدم ضمانات كافي  للمثول  او في رال  اللدرة على الحفاظ على اأخ

                                                           
 .822_ بوزيت الياس  مرجع سابق ص 1
 .022_ بن سنوسي فاطم   مرجع سابق ص  2
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بين المتهمين والشركاء   وفي رال  قدرة المتهم على التلييد  ؤالضحايا  و انعدام نواطالشهود و وجود ضغوط على 
 1بالالتزامات المترنب  على إجراءات الرقاب  اللضائي . 

 التزامات الرقابة القضائية: –0

ويمكن  2التزامات 82 من قانون الإجراءات الجزائي  وهي عشر 8مكرر  803نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
عم  ومن رلالها يتم نلييد رري  المتهم بشك  جزئي سواء رريته في م بالليام بالعم   و امتناع عن نلسيمها الى التزا

 العم  و التنل  دار  أو رارج وفيما يلي سنبين  هذه الالتزامات: 

 التزام بالقيام بالعمل:  –أ

ن  من طرف قاضي التحليق و يلوم المتهم بالتوقيع في سج  راص رين المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعي–
 مثوله. 

  لسياق  أو جواز السفر  .......نسليم بعض الوثائق الخاص  بالمتهم مث  ررص  ا–

 بالغرض منها وهو علاج الإدمان وعلاج التسمم. كون ض الفحوص العلاجي  غالبا ما يالخضوع لبع–

 مان  الضبط وعدم استعمالها إلا بترريص من قاضي التحليق. إيداع نماذج الصكوك لد  أ–

ذا الالتزام في الجرائم بها إلا بإذن من هذا اأخرير ويؤمر المكوث في إقام  محمي  يعينها قاضي التحليق يمنع مغادرته–
 الموصوف   أعمالا إرهابي  وتخريبي . 

 الالتزام بالامتناع عن العمل: –ب

 الحدود الإقليمي  التي رسمها له قاضي التحليق  عدم مغادرة -

و الهدف من هذا الالتزام كي لا يعود المتهم إلى  عدم الذهاب لبعض اأخماكن احليددة من طرف قاضي التحليق  –
 نعه من ارنكاب جريم  جديدة. لمسرح الجريم  أو لم

                                                           
 .874  870_ بوزيت الياس  مرجع سابق ص 1
 من قانون الإجراءات الجزائي . 8رر مك 803_ ينظر المادة  2
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شخص المتهم بارنكاب جريم  بمناسب  نأدي  عدم ممارس  بعض النشاطات المهني   يتم فرض هذا الالتزام على ال –
 عمله ولا يهم إن كان المتهم يخضع للانون العم  أو اللانون اأخساسي للوظيف  العام  

وهم اأخشخاص الذين لهم علاق    الامتناع عن رؤي  اأخشخاص الذين يعينهم قاضي التحليق أو الاجتماع بهم–
 بالضحي 

لتي يتم اله بالإقام  الجبري  ط  أماكن محددة  وقد أطلق عليها جانب من الفعدم مغادرة أماكن الاقام   لشرو  –
 ويتخذ المتهمين 0283وقد أرذ به المشرع الجزائري في نعديله الجديد سن    العم  بها في رال  الظروف الطارئ 

 1بجرائم إرهابي  و تخريبي . 

  فيمكن استبدالها بالحبس ضده  والمطبل   المتهم بإرداها وإذا كانت الرقاب  اللضائي  السابل  غير كافي   أو إذا أر
 من قانون إجراءات الجزائي .  800المؤقت وفلاً لما نصت عليه الفلرة الثاني  من المادة 

  رابعاً: العقوبات السالبة للحرية

العلوبات التي نصادر وتحرم احليكوم عليه من رري  الحرك  والتنل  انطلاقاً من دعم قضائي رائز قوة الشيء  هي
من هذه العلوبات الهدف و  2رد  المؤسسات العلابي .إوم عليه علوبته بكاحلي الملتضي فيه  ومن رلاله يلضي

فيما بعد فرداً صالحاً في المجتمع ويتم ير   احليكوم ليصبالعدال  والتأهيالسالب  للحري  هو الردع وأيضا إرضاء الشعور 
 ونتسم العلوبات المليدة للحري  إلى: 3نلييد رريته لمدة محددة.

 . العقوبات الأصلية1

وتم نوزيعها على  832 22الذي يعدل ويتمم اأخمر رقم  84و  08عليها المادة خمس  من اللانون رقم  نصت 
 جرائم نبعاً لوصفها اللانوني وسنتناول فيما بعد العلوبات التي تحد من رري  الشخص فلط وهي:

 

                                                           
ياسي   _ بوعبس  عمر و بن صالح مهدي  رري  التنلا في ظ  جائح  كورونا   مذكرة ماستر في الحلوق   قانون عام معمق  كلي  الحلوق والعلوم الس 1

 .82 ص 0200-0208جامع  العربي بن مهيدي  أم البواقي  
كضمان للحد من مساوئ العلوبات السالب  للحري  قصيرة المد  في الجزائر   مجل  اأخكاديمي  للبحث اللانوني   _ وادعي عز الدين  العلوبات البديل    2

 38  ص0202. العدد اأخول 88المجلد 
 . 092 ص 0208. دار هومه  الجزائر   89_ بوسليع  أرسن  الوجيز في اللانون الجزائي العام   الطبع   3
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 وهي أطول العلوبات مدة فتص  رتى الحرمان المطلق من رري  وهي : الجنايات . أ
 لمؤبد السجن ا.

 لخلاسن  الا أنه  02كانت العلوب  اللصو    سن  سابلا  02المؤقت من خمس سنوات الى .السجن 
 سن   02تم رفع العلوب  لتص  الى  0208التعدي  اأخرير سن  

 وهنا العلوبات قصيرة المد  بعكس ما تم نناوله سابلا وهي : الجنح . ب
اللانون واللوانين اأخرر  سنوات ما عدا الحالات التي يلرر فيها 3الى خمس 0الحبس مدة نتجاوز شهرين .

 .أرر ا ردود
 الحبس من يوم وارد على اأخق  الى شهرين على اأخكثر. ونب  نكوالعلو :المخالفات   . ت

اأخصلي  نصت عليها المادة نسع  من ات العلوبات التي نضاف الى العلوب وهي العقوبات التكميليةــ  0 
  ونذكر فيما يلي العلوبات التكميلي  التي 1علوب   80فتكون جوازي  أو إجباري  وهي  اللانون العلوبات 

تحد من رري  الشخص في التنل  المنصوص عليها في أربع فلرات وهي الفلرة الثالث  والرابع  والعاشرة والحادي  
 فيما يلي:عشر وسنذكرها بالترنيب 

 من قانون العلوبات 88تحديد الإقام    وقد نظمها المشرع في نص المادة  -

 من قانون العلوبات 80المنع من الإقام    وقد أدرجها المشرع في نص المادة   -

ا المشرع في المادة من استصدار ررص  جديدة   نص عليهه رص  السياق  أو إلغائها مع منعنعليق أو سحب ر   -
 من قانون العلوبات  4رر مك 82

 من قانون العلوبات 3مكرر  82السفر وجاءت المادة سحب جواز  -

 القيود في حالة الظروف الاستثنائية:الفرع الثاني  

من التعدي  الدستوري اأخرير يلوم بتلريرها  820الى  97نظمها المؤسس الدستوري في المواد  2الحالات الاستثنائي  
رئيس الجمهوري  بعد استشارة الجهات المنصوص عليها في المواد السابل  ذكرها   وقد عرف الفله الظروف الاستثنائي  

                                                           
 . 020 ص_بوسليع  أرسن  مرجع نفسه1

. رال  التعبئ  العام  ميم 92الحال  الاستثنائي  لمادة 7عن رال  الطوارئ والحصار م  0202الحالات الاستثنائي  وفلاً لما نصه عليه التعدي  الدستوري  _ 2
 . 828   822ورال  الحرب المادنين  99
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كيان اأخم  للزوال    ونعرض العام والنظام في البلاد واأخمنالظروف الشاذة   الخارق  التي تهدد السلام  العام   "بأنها :
كوارث الطبيعي  وكذا اأخوبئ  أو لحروب والثروات اأخصلي  والكالغير عادي  التي قد نصيب البلاد  ا ظروف اومنه نجد أنه

لجأ اليها في ما ن ا  التنل  اأخفراد رغم أنها نادر مراض المعدي    فخلالها نلجأ الإدارة إلى فرض بعض الليود على ررياأخ
نائي  ومن الحالات الاستث 1يتم اللجوء إليها في الظروف اللصو  فلط للحفاظ على النظام العام ف الظروف العادي 

من ظرف سلطات الضبط الجزائري  ار أهم ما تم نطبيلهصعتبر رالتي الطوارئ والحنالمنصوص عليها في الدستور 
جوان  4المؤرخ في  892=98ها بموجب المرسوم الرئاسي صار تم الإعلان عنفحال  الح ونتميز بأنها إجراءات مؤقت  

المتعلق بحال  الحصار وتم نلديرها بأربع  أشهر بناء على ما نصت عليه المادة اأخولى   أما فيما يخص رال   8998
ى الذي الغو  0288فيفري  00ؤرخ في الم 28-88وتم رفعها بموجب اأخمر  شهرا  80بـ عنها الطوارئ فأعلن 

. المتضمن تمديد رال  الطوارئ المعلن عنها في سن  8990فيفري  2المؤرخ في  28= 90المرسوم التشريعي رقم 
 ومن رلال ما سبق يتم نلييد رري  التنل  عن طريق الليام بالإجراءات التالي :  2  8990

 أولا: حظر التجول

لان ا ويكون هذا المنع اجراء استثنائي يلصد بالحظر المنع التام لنشاط معين من قب  سلطات الضبط الإداري   
ممارس  الحري  إنما هو والخطر الذي يمكن فرضه على ....بين الحريات العام  والنظام العام  فيق الضبط يعم  على التو 

 3يتحدد بمكان معين ووقت معين....نسبي  رظر

التنل  بصف  مؤقت  وبصف     عني ررمان الشخص من التمتع بحريطلاقا من هذا التعريف السابق فحظر التجول يوان  
جول   وسوف نتناول هنا مثالا لحظر الت4ثرا مباشرا لإعلان راله الطوارئأيعتبر هذا   وكلي  او جزئي  في اقليم الدول  
وتم الشروع بتطبيله من رلال البيان  892 98الرئاسي رقم  الحصار بموجب المرسوم  رسب ما تم نلريره في ظ  رال

ريث تم نلييد رركه اأخفراد ومنع التجوال في مناطق معينه    8998جوان  2الصادر عن السلط  العسكري  بتاريخ 
صبارا  0:02ليلا إلى غاي   88وكذلك تم تحديد نوقيف الحظر وكذا الولايات التي يسري فيها ابتداء من الساع  

ات من هذا الحظر نتمث  وقد تم استثناء عده مصالح وجه  وذلك بالاتي ذكرها )الجزائر  البليدة   بومرداس   نيبازة(

                                                           
 .02_ بوعبس  عمر  ابن صالح مهدي   المرجع السابق   ص 1
 480أمين   مرجع سابق  ص  _ مرزوق 2
 08_ بوعبس  عمر   بن صالح مهدي  المرجع السابق ص 3
 . 024_ بن سنوسي فاطم    المرجع السابق   ص  4
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ومصالح الطرقات   مصالح مؤسسات الكهرباء والغاز   أعوان الحماي  المدني      عوان الصح  العموميأفي ك  من 
 1تطبيق راله الحصار إلى الترريص استثناء بالتنل  في راله الضرورة.وقد لجأت السلط  المكلف  ب  عمال النظاف  والمياه

 عتقال الإداريثانيا: الإ 

العام وهو يخص  واأخمن ل  بغرض الحفاظ على النظام العامإجراء يحد من رري  التن الإدارييعتبر الاعتلال  
محدد  و مكانأمن أك بوضعهم في مركز و الذين يشكلون رطر على النظام العام   وذلأالمشتبه بهم    اأخشخاص

وزير ويكون بلرار من  وقائيطابع ذو ويعد ندبير إداري  90/44الرئاسي من المرسوم  3رسب ما جاء في المادة 
 2.الدارلي  والجماعات احليلي 

 الإقامة الجبرية :ثالثا

الشخص على الإقام  في مكان محدد ويمنع جبار إقام  والتنل  ريث يتم من رلاله يمس هذا الإجراء  بحري  الفرد الإ 
بذلك من طرف السلط    الحصول على ررص  في رال إلاالضبط   دود التي تم نعيينها من طرف سلطمن تجاوز الح
به وزير  مريأ الحفاظ على النظام العام   ريث إلىراء وقائيا ذو طابع إداري يهدف ريث يعد إج 3المخول  لها  

المرسومان  الإجراءهذا ولايته ونناول  إقليم على امتداد ليالوا أوحليلي  عبر كامل  نراب الوطني   الدارلي  والجماعات ا
  اأخشخاص الذين يعرضون  نلييد ررك الإجراءاللذان نظما رالتي الحصار والطوارئ سابلا الذكر ويتم من رلال هذا 

كذا الذين يخالفون الترنيبات والتدابير المتخذة وفلا لما نص عليه    أو من الدول  ونظامها العام بسبب نشاطاتهم 
 4وشروطها. الإجباري الذي يضبط ردود الوضع في الإقام   98/020المرسوم التنفيذي 

 

 

 

                                                           
اللانوني  سات _ بركال رضي   نلييد الحلوق والحريات العام  في ظ  رالتي طوارئ و الحصار في النظام اللانوني الجزائري   مجله اأخستاذ البارث للدرا 1

 .727. ص 0282والسياسي    العدد العاشر   جوان 
 .  024_ بن سنوسي فاطم    المرجع السابق    2
 .722 – 723_ بركاي  رضي   مرجع سابق  ص   3
 .729_ بركاي  رضي   مرجع نفسه  ص  4
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 لمنع من الإقامة:ارابعا  

من  29المادة  إليهيحد من رري  التنل   فلد أشارت  ييعد هو اأخرر إجراء ضبطبالنسب  للمنع من الإقام   الذي  
من الإقام  في قرار   ممنوع اأخماكن إلى الإقام الذي يضبط كيفيه نطبيق ندابير المنع من  98/090المرسوم التنفيذي 

 1المنع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .023- 024_ بن سنوسي فاطم    المرجع السابق   ص  1



 

 

 

 

 الفصل الثاني
ضائية للقاضي الإداري على مظاهر الرقابة الق 
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والقرارات التي تصدرها السلطات رق ممارستها، فإن التصرفات طصور ممارسة حرية تنقل، واختلاف  نتيجة لتنوع    
 الإدارية المختصة في مواجهة الأفراد أثناء ممارستهم لهذه الحرية تتنوع تبعا لذلك.

دستورية مباشرة على وري بممارسة حرية التنقل حيث يستفيد الوطني من حماية ونتيجة لتباين درجة الاعتراف الدست 
تحت دستورية دولية وتشريعية ، فان الوطني يتمتع بقدرة واسعة عكس الاجنبي الذي يستمد هذه الحماية من نصوص 

مجال ضيق للتدخل في تقييد ممارسة هذه الحرية سوى ات الإدارية المختصة في ممارسة حرية التنقل، لهذا لا تملك السلط
 )المبحث الأول(

المتعلق بتنقل الأجانب، حيث الضبط الدولة في أقوى صورة على مستوى ن في مقابل ذلك يبرز مبدأ السلطا ما     
تملك السلطات الإدارية المختصة سلطات واسعة في رقابة حرية تنقل وإقامة الأجنبي ابتداء من مرحلة ما قبل دخوله 

 .إلى إقليم الدولة مرورا بفترة إقامته إلى غاية خروجه منها)المبحث الثاني(
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 المبحث الأول:  رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المتعلقة بحرية تنقل الوطنيين: 

تظهر سلطة الإدارة في تقييد حرية تنقل الأفراد على المستوى الداخلي في أدنى مستوياتها من خلال مجموعة من 
بشكل أكبر خلال فترة عزز هذه السلطات تلب الأول(، لكن القرارات التي تصدرها خلال فترة الحالة العادية )المط

 الظروف الاستثنائية )المطلب الثاني(. 

 عادية الالمطلب الأول: حرية تنقل في ظروف 

ة في الإجراء المتضمن تنحصر الحالات التي يمكن فيها للسلطات الادارية تقييد حرية تنقل المواطن في الظروف العادي
  )الفرع الثاني(.تبطة بمخالفة قواعد قانون المرورالأول(، والعقوبات الإدارية المر )الفرع الإداريالاستيقاف  عملية

 الفرع الأول: الاستيقاف الإداري 

يمكن أن يتعرض المواطن أثناء ممارسته لحرية التنقل إلى شكل مختلف من القيود التي ترد على هذه الحرية، حيث لا يتم 
باستيقاف المختصة ند قيام السلطات الإدارية رف تنفيذي يظهر ذلك عذلك عن طريق قرار إداري بل عن طريق تص

و إجراءاته و أخيرا رقابته، وذلك على ،و بيان مشروعيته ،داري المواطن، الأمر الذي يتطلب تعريف الاستيقاف الإ
 النحو التالي: 

جال السلطة العامة في سبيل إجراء يقوم به ر »يعرف الاستيقاف الإداري بأنه  تعريف الاستيقاف الإداري:أولا :
، كما يعرف أنه سؤال الشخص بعد إيقافه عن 1«الظروف اشتباه تبريرالجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه  التحري عن

نتيجة لقيامه ببعض التصرفات، يصبح معها بة ل الشبهة و الربحو المعلومات التي تتعلق بهويته ووجهته بعد أن تحوم 
  2هذا الشخص.استيضاح حقيقة  من الضروري

وعليه الاستيقاف الإداري ينطوي على تعرض مادي لحركة الإنسان وتنقله، يقترب من إجراء القبض وإن كان اقل منه 
بشكل مؤقت ، الأمر الذي ن ذلك التنقل حتى لو كالحرية ينطوي هذا الإجراء على تقييد ،شدة، وفي جميع الحالات 

  باعتبار أنه يشكل خطورة على هذه الحرية.يتطلب توافر ضوابط محددة لممارسته 
                                                           

، نقلا عن العلامة زهير، مرجع سابق، ص 1، ص 8991_ طنطاوي إبراهيم  حامد، استيقاف المواطنين فقها وقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
222 

، 2002الدراسات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، _ الحويقل معجب بن معدي، حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، مركز البحوث و  2
 .22ص 
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تميل إلى التطور في سياق ،يعتبر إجراء الاستيقاف الإداري بمثابة ممارسة متكررة نسبيا من طرف الأجهزة الأمنية 
 يشكل والتي،متجدد يتميز ببروز الظاهرة الإرهابية وعمل الدول على مكافحتها عبر جميع السبل والآليات المتاحة 

  1اف واحدا من هذه الآليات.الاستيق

يتنازع تحديد طبيعة الاستيقاف بأن الرأي الأول يرى أن الاستيقاف إجراء الطبيعة القانونية للاستيقاف: ثانيا :
أما الاتجاه الآخر فيرى بأن  2،من إجراءات التي يستوجب التدخل من اجل التحري و الكشف عن الجرائم

الاستيقاف إجراء من إجراءات الضبط الإداري وذلك لأنه يطبق دون دليل على وجود جريمة وهذا انطلاقا من 
اختصاص الجهاز الأمني في المحافظة على النظام و الأمن العموميين وهو ما يعطي الاختصاص لهذا الجهاز من أجل 

ستيقاف يعد من إجراءات الضبط الإداري يتم و إن لم تقع الجريمة فهو يبرر  من تحقيق هذه الغاية، لذلك فان الا
  3خلال غايته الوقائية وهي إرساء الأمن في المجتمع.

فالاستيقاف يعتبر إجراء إداري عندما يقوم به عناصر الجهاز الأمني في إطار ممارسة اختصاصاتهم من خلال الدوريات 
هويته وتبرير تواجده في  إبرازواجهوا شخصا في موقف يثير الشبهة يمكنهم استيقافه وطلب و الحواجز الأمنية، فإذا ما 
في حالة القيام بالتحريات المتعلقة بارتكاب الجرائم فهذا الاختصاص يدخل ضمن مهام  أماالزمان و المكان المعنيين، 

 4الضبط القضائي. 

لذلك  ،الإداري قيدا على حرية الإنسان في التنقليشكل الاستيقاف لاستيقاف الإداري ثالثا :شروط صحة ا
 يمكن إجمال هذه الشروط كالآتي:  ،لا بد من توافر شروط معينة حتى يكون هذا الإجراء مشروعا

 إلى المساس بشكل يؤدي الاستيقاف الإداري : أن يصدر الاستيقاف من قبل الجهة الإدارية المختصة:1
 لذلك يجب أن يمارس هذا الاختصاص من طرف جهة محددة. ،دستوريا في حرية التنقل  مضمونةمباشر بحرية 

                                                           
 .222_ العلامة زهير، مرجع سابق ، ص  1
 .222_ العلامة زهير، المرجع نفسه، ص 2
 .26 -22_ معجب بن معدي الحويقل، مرجع سابق، ص 3
لجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة ماجستير في القانون العام،  _ حصة راشد البلونشي، الاستيقاف وأحكامه القانونية في قانون الإجراءات ا 4

 .22، ص2081كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة 
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لكن يمكن استنتاج هذا الاختصاص من خلال ،لم يكرس المشرع الجزائري إجراء الاستيقاف الإداري بشكل صريح 
والتي منحت جهاز الدرك الوطني صلاحية ممارسة مهام ، 862- 09من المرسوم الرئاسي رقم  889نص المادة 

 1حماية الأمن العام للأشخاص و الممتلكات إضافة للضبط المتعلق بحرية التنقل عبر الطرق العمومية. 

من المرسوم  2حيث تنص في هذا الإطار المادة ،كما يمكن ممارسة هذا الاختصاص من طرف جهاز الأمن الوطني 
المكلفين بمهام أمن الأشخاص و الممتلكات :....يتشكل موظفو الأمن الوطني من»على: 222- 80التنفيذي رقم 

 .2« وحفظ النظام العام...

إن إجراء الاستيقاف الإداري هو اختصاص حصري لأعوان القوة العمومية )الدرك الوطني و الأمن الوطني(، وهذا 
لأنه مرتبط بمهام حماية النظام العام، وعلى هذا الأساس لا يمكن لأعوان سلك شرطة البلدية القيام بمراقبة و التحقق 

  3حياتهم.لأن ممارسة هذه المهام ليست من ضمن صلا،من الهوية 

إن هذه الفئة  لعل السبب في جعل إجراء الاستيقاف الإداري من اختصاص رجال الضبط القضائي وحدهم يعود إلى
مما يسهل تحديد مسؤوليتهم، وهو ما يمثل ضمانة مهمة للأشخاص محل هذا الإجراء خاصة  الحصرمحددة على سبل 

 و قضائي في الوقت نفسه.  في ظل الازدواجية التي تميز أعمالهم كجهة ضبط إداري

وذلك في إطار مهام حفظ النظام و ،سمح المشرع لأفراد الجيش الوطني الشعبي بممارسة إجراء الاستيقاف الإداري 
من  2حيث تنص المادة  ،89924الأمن العموميين أثناء الأزمة التي عرفتها البلاد بعد توقيف المسار السياسي سنة 

من الدستور يمكن استخدام وحدات الجيش  92و 98دون المساس بأحكام المادتين »، على: 22- 98القانون رقم 
 الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية:...

 5« حفظ الأمن..... 

                                                           
 .222_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  1
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة ، يتضمن القانون 2080ديسمبر  22المؤرخ في  222- 80من المرسوم التنفيذي رقم  2_ المادة  2

 .2080ديسمبر  22، الصادر في 81بالأمن الوطني، ج ـ ر العدد 
 .228_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 3
 .221و  228_ لعلامة زهير، مرجع نفسه، ص  4
الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات  ،يتعلق بمساهمة الجيش8998ديسمبر  2مؤرخ في  22- 98من القانون رقم  2_ المادة  5

 .8998ديسمبر 8،صادر في 22ر العدد -الاستثنائيّة، ح
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ينطوي على مساس بحرية  إجراءاتخاذ أي  إن( توفر الدلائل الكافية على خطورة الشخص المستوقف: 2
الظروف التي تحيط بالشخص قبل  أنتعني  الإداريالتنقل لا بد أن يكون له ما يبرره، و الدلائل في نطاق الاستيقاف 

المظاهر المادية الخارجية التي تثير الشك والريبة القوية  تعكسها الأمن والنظام العموميين، استيقافه توحي بخطورته على 
 1الوجود في ساعات متأخرة من الليل في مكان لا يسمح فيه بالتواجد في مثل ذلك الوقت .  كمحاولة الهروب،

رياضية، ثقافية، نشاطات  م مثل: المناسبات التي تقام فيهافنجد الظروف الزمانية التي تنطوي على تحديد النظام العا
وفنية فكلها تنطوي على تجمع العدد الكبير من الأشخاص، الأمر الذي يتطلب من قوات الأمن القيام بعمليات 
الاستيقاف الإداري من أجل مراقبة الهوية، أما الظروف المكانية التي تشكل تهديدا للنظام العام فتظهر في بعض 

 اب الجرائم. الأماكن التي تشكل مسارح مساعدة على ارتك

أوت  82في قرار مؤرخ في الدستوري الفرنسي شخص حسب ما أشار إليه المجلس يشكل السلوك المشبوه لل،و أخيرا 
  2أحد العوامل البارزة في تقدير حقيقة وجود خطر للإخلال بالنظام العام. 8992

اري من الموضوعات المهمة يعد الاستيقاف الإدرابعا(  عن خضوع الاستيقاف الإداري للرقابة القضائية: 
التي تثير العديد من الإشكالات العملية والقانونية، هذه الإشكالات تنشأ نتيجة الازدواجية التي تتمتع بها بعض 

 3الأجهزة الأمنية من حيث جمعها بين الضبط القضائي والإداري.

على النصوص التي تحدد مهام الأجهزة لم يكرس المشرع صراحة إجراء الاستيقاف الإداري، لكن يمكن استنتاجه بناء 
إضافة إلى أنه من  نوعية هذه الإجراءات الضبطية،ل الأمنية في حفظ النظام و الأمن العموميين بشكل عام دون تحديد

العملية نجد أن الأجهزة الأمنية كثيرا ما تمارس هذا الإجراء سواء كان ذلك في شكل رقابة الهوية أو تحقيق  الناحية
  4الهوية.

هذه الوضعية تعني بان الاستيقاف الإداري لا يكون في شكل قرار إداري بل يتم من خلال عمل مادي تنفيذي تقوم 
دعوى الحماية  به الأجهزة الأمنية المختصة، لهذا يكون اتصال القاضي الإداري بإجراء الاستيقاف على أساس 

من ق. إ. م. إ، في الحالة التي ينطوي فيها اعتداء  920الأساسية المنصوص عليها في المادة للحريات  المستعجلة
                                                           

 .28، ص 2002_ عبيد الرؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
 .221_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  2
 .80البلوشي، مرجع سابق، ص_ حصة راشد  3
 .229_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 4
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 الأصولحسب  الإداريفي الفصل فيها للقاضي  الاختصاصجسيم على حرية تنقل الأفراد، و التي يؤول أمر 
  1في القانون الجزائري. الإداريةالضابطة للمنازعات 

 المرتبطة بمخالفة قواعد قانون المرور:  ريةالإداالفرع الثاني: العقوبات 

ضوابط قانونية  إلىيستند  أنالنظام العمومي في الطرق لا بد صلاحيتها لحماية ممارسة سلطات الضبط الإداري  إن
لهذه  اساتنظيمية المطبقة له محددا أسو النصوص ال 2008وتنظيمية مسبقة، ويعتبر قانون المرور الصادر سنة 

  2نظيمية الأخرى ذات صلة.التنصوص الجانب  إلى،السلطات والصلاحيات 

في فقه القانون  الإداريةعقوبة يقصد بالرخصة السياقة:  وإلغاءالمتضمنة تعليق  الإداريةالعقوبات أولا/ 
العام الجزاءات المختلفة التي توقعها السلطات الإدارية المختصة على الأشخاص المعنوية و الطبيعية لمعاقبتهم على 

للسائق بتعليق رخصة سياقته من طرف  الإداريةو بالنسبة للعقوبة . القانونية مقرّرة للمصلحة العامةمخالفة الالتزامات 
بأنها عبارة عن  8919قل، فقد قرر المجلس الدستوري سنةينتج عنها تقييد حريته في التن السلطة المختصة، و التي

الدولة الفرنسي بأن قرار تعليق س ، كما قضي مجلللإدارةلسلطة العمومية المخول ا طريقة للتعبير العادي عن امتياز
صوص القانونية أو التنظيمية من ضد كل من يخالف الن 3ضمن ممارسة وظيفة الضبط الإداري، يدخلصة السياقة رخ

  4المخاطبين بها.

 جسامة والتي تطبق بحسب درجة المتعلقة برخصة السياقة، الإداريةكرس المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات 
 المخالفة التي يرتكبها سائق المركبة وذلك على النحو الآتي: 

امة السياقة مع مرور السنوات أحد الصلاحيات العلقد أصبح تعليق رخصة :عقوبة تعليق رخصة السياقة  -1
لطة تعتبر مفرطة الواقع،فإن هذه السففي ، ته المتعلقة بالأمن العمومي عبر تراب الولايةللوالي بمناسبة ممارسته لسلط

ة الوالي في مرحل قبلية وعلى هامش أي دعوى قضائية جزائية حيث يقومبصفة فيها، كونها تمارس مبالغ نوعا ما أو 
 5.حتى تثبت إدانتهبراءته المفترض و في مصير الشخص المحتمل ارتكابه لمخالفة قواعد قانون المرور  مالأولى بالتحك

                                                           
 .220و229_ لعلامة زهير، مرجع نفسه ، ص  1
 22، ص2089- 8، العدد 22، المجلد8_ عفيف الحسن، سلطات الضبط الإداري في الطرق العمومية، مجلة حوليات جامعة الجزائر 2
 .622،ص 2088، 8ديلة للدعوى الجزائية، مجلة المحكمة العليا، العدد _ غناي رمضان ، منافع العقاب الإداري كطريق ب 3
 .220_ لعلامة زهير، مرجع سابق ص  4
 80-9_  شعبان سمير،عمار شوقي ، مرجع سابق  5
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إلى إبعاد السائق الذي ينطوي سلوكه على يهدف خاصية وقائية، له  تعليق رخصة السياقة تدبير أمنيتعتبر عقوبة 
ذلك يمثل هذا الإجراء قيدا صارما على ممارسة ومع ،مؤقت وبأسرع وقت ممكن  بشكل طورة بالنسبة للطريق العام خ

 وإن أهمية التعليق،بين السلطات القضائية والإدارية الفصل  لمبدأ يشكل انتهاكا وبالتالي،حرية التنقل بواسطة المركبات 
السلطات الإدارية يقود إلى التساؤل حول دستورية استبدال العقوبة الجزائية بالعقوبة الإدارية؟ لكن يمكن لاختصاص 
 1.للإدارة بممارسة السلطة القمعية الاعترافمع التوجه العام  في  قتوافي الاختصاصالقول هذا 

ص على"يصدر الوالي عندما ن 2006قانون المرور سنة تعديل بعد  86-08 من القانون رقم801 كانت المادة
رأي لجنة سحب رخصة أدناه، بصفة مؤقتة وبعد أخذ  888 يحال عليه محضر إثبات المخالفات المبينة في المادة

 تعليق، رخصة السياقة. . . " السياقة، قرار

كما سبق الذكر، يعتبر إجراء تعليق رخصة  :90- 90تعليق رخصة السياقة ضمن أحكام الأمر رقم  -أ
نه بموجب الأمر رقم مهذا الأخير تم سحب هذه الصلاحية ،السياقة اختصاصا يعود للسلطة الإدارية ممثلة في الوالي 

، حيث تنص في هذا الإطار المادة 2وتم إسنادها للجنة إدارية خاصة تدعى " لجنة تعليق رخصة السياقة "، 02- 09
 .3على" وفي هذه الحالة ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة " 86/ 08القانون رقم ن م 02ف  96

ص في هذا الإطار المادة حيث تن،الحالات التي تستوجب التعليق الإداري لرخصة السياقة  08/86نص القانون رقم 
د من النقطة  88إلى 8حالة المخالفات للحالات و  من النقطة ج80إلى 8في حالة المخالفات للحالت منه" 96

تسليم يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل ،من هذا القانون  22المنصوص عليها في المادة 
 .تثبيت الاحتفاظ في الحال وثيقة 

ثمان مدته فا للقدرة على السياقة بعد أجل موق،يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه 
 4( ساعة..."61وأربعون )

                                                           
 .228_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 1
 .222ص  نفسه،_ لعلامة زهير ، مرجع  2
الصادرة في  62،يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج ر العدد  2008غشت 89المؤرخ في  86-08رقم  02فقرة  96_ المادة  3

،المعدل والمتمم  2006نوفمبر  82، الصادرة في 82، ج ر العدد 2006نوفمبر  80المؤرخ في  82-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008غشت 89
 82المؤرخ في  02-88، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009يوليو  29، الصادرة في 62، ج ر العدد 2009يوليو  22،المؤرخ في  82-09بالأمر رقم 

 .2088فبراير  22الصادرة في  82، ج ر العدد 2088فبراير 
 .222_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  4
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بتعديلات  88/02جاء القانون رقم :11/90لسياقة ضمن أحكام القانون رقم تعليق رخصة ا -ب
لكن المشرع فضل تأجيل تطبيق هذه الأحكام  1جوهرية لقواعد المرور أهمها إلغاء العمل للجان تعليق رخصة السياقة،

التي نصت عليها الأحكام التكنولوجيا ن التحكم في الآليات الجديدة إلى غاية توفر الظروف المناسبة التي تضم
تبقى الأحكام المتعلقة بكيفيات  ،من القانون المذكور أعلاه على " بصفة انتقاليّة 80لهذا نصت المادة  2الجديدة،

... سارية 86- 08ة السياقة والمنصوص عليها في القسم الثالث. الفصل السادس من القانون رقم تسيير رخص
 3."غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط إلىالمفعول 

بموجب القانون الجديد أصبحت المخالفات المرورية تخضع لعقوبة الغرامة المالية، وكذا سحب عدد محدد من نقاط 
وهو ما يعني بان المشرع الجزائري سحب من لجنة تعليق رخصة السياقة اختصاصها السابق في تعليق  رخصة السياقة،

رخصة السياقة، حيث خرجت هذه العقوبة من مجال العقوبات الإدارية لتبقى عقوبة تكميلية ينطق بها القاضي الجزائي 
 المركبة.  لسائق في حالة المتابعة الجزائية  فقط دون غيره وهذا

يحكم بها القاضي بعد الإدانة تكميلية ما بالنسبة لإجراء سحب نقاط رخصة السياقة، فيرى البعض انه يمثل عقوبة أ
الجزائية، لكن الرأي الراجح يرى انه تدبير إداري، يمكن الطعن فيه أمام القاضي الإداري الذي يراقب مشروعية هذا 

  4سحب نقاط أكثر مما نص عليه القانون. القرار، ويمكن أن يحكم بإلغائه في حالة ما إذا تم

يعتبر إلغاء رخصة السياقة عقوبة تكميلية بمثابة انتهاء العمل بالترخيص الإداري الذي إلغاء رخصة السياقة:  -2
يؤهل حائزه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور، وهذا انطلاقا من مفهوم رخصة السياقة الذي 

 . 2088/ 02/ 82المؤرخ في  02-88من قانون المرور  02المادة أوردته 

 ويكون إلغاء رخصة السياقة حسب حالتين: 

 26ر عليها الرخصة و المقدرة بحيث وبعد نفاذ كل النقاط التي تتوفأ( إلغاء رخصة السياقة بقرار إداري: 
أي بسحب الادارة المكلفة بتسيير نظام الرخص بالنقاط لكامل رصيد النقاط على اثر ارتكاب صاحب ، نقطة

-88مكرر من القانون رقم  22جاءت به المادة وفقا لما التي يترتب عنها السحب، الرخصة للمخالفات المرورية 
                                                           

 ،سالف ذكره.86-08من القانون رقم   02و 08فقرة  96_ المادة  1
 .86ر شوقي، مرجع سابق، ص _ سمير شعبان، عما 2
 .222_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  3
 .222ص  فسه،ن_ لعلامة زهير، مرجع  4
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صاحبها مما يتعين على ،بقوة القانون ية غصالحة تلقائيا ولا  ، وبعد نفاذ جميع النقاط، تصبح رخصة السياقة غير 02
إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، ولا يمكن له الترشح للحصول على رخصة سياقة جديدة  إعدتها

  1تخضع للفترة الاختيارية إلا بعد انتهاء أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إعادة الرخصة لهذه المصالح.

ية المختصة ملزمة بتبليغ صاحب رخصة السياقة عن طريق قرار مسبب بخسارة النقاط، هذا التبليغ له السلطة الإدار 
بالقرار آثار بالغة الأهمية، حيث يجب على الإدارة أن تثبت أمام المحكمة الإدارية أن الشخص المعنى قد تلقى إخطارا 

الممنوحة لصاحب رخصة طعن في احتساب آجال ال طة البدايةالنقاط، كما أن هذا التبليغ يمثل نق المتعلق بسحب
  2السياقة ضد قرار إداري المتضمن سحب النقاط.

الحصول على رخصة جديدة بعد وقوعها تحت طائلة الإلغاء طلب في كل الحالات المذكورة أعلاه، والمتعلقة بإمكانية 
صدر في حقه حكم قضائي بالمنع من  الإداري، فان المترشح لا يمكنه طلب الحصول على رخصة جديدة إذا كان قد

  3السياقة مجددا.

بدون عملية سحب  تا  ن إلغاء رخصة السياقة قضائيا بحيمكن أن يكو إلغاء رخصة السياقة بحكم قضائي: ب ــ 
 ضية لجنحة القتل الخطأ وفلجة القضاء للجرائم المرورية المالنقاط، وإنما باعتبارها عقوبة جزائية تكميلية بمناسبة معا

( المعدلة والمتعلقة 9الجرح الخطأ وهي عقوبة تكميلية منصوص عليها ابتداء ضمن العقوبات في مادته التاسعة )
  4للقاضي أن يصدرها مع العقوبات الأصلية. قحديد العقوبات التكميلية التي يحبت

فنجد المادة  السياقة ،بإلغاء رخصة  اختصاص جهات قضائيةعلى الحالات  أن قانون المرور نص في العديد من نجد
يمكن للجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى  : تنص على 86-08من القانون رقم  91

العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة  إلى بالإضافةمن هذا الفصل،  المخالفات المبينة في القسم الثاني
 5بإلغاء رخصة السياقة.  المختصة  ةالجهتقوم ،وهي حالة العود....السياقة 

                                                           
 .20-89_ شعبان سمير ، عمار شوقي، مرجع سابق، ص  1
 .226_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  2
 .20_  شعبان سمير ، عمار شوقي، مرجع سابق، ص  3
 .28نفسه، ص _ شعبان سمير، عمار شوقي، مرجع  4
 ،سالف ذكره . 86-08من القانون  91_ المادة  5
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المخالفة المدرجة  الاختياريةفي حالة ارتكاب صاحب الرخصة »من نفس القانون على أنه  99كما نصت أيضا المادة 
ضمن القسم الثاني من هذا الفصل التي تتم معاينتها قانونا،تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة 

 . 1«العقوبات الجزائية إلىبالإضافة  ،ةاريبالاخت

 الإدارييختص القاضي  لرخصة السياقة: الإداري الإلغاءثانيا( الرقابة القضائية على عقوبتي التعليق و 
 الإدارةالصادرة عن لجنة تعليق رخصة السياقة، وكذا  الإداري الإلغاءالمتضمنة عقوبتي التعليق و  الإداريةبرقابة القرارات 

 المكلفة بتسيير نظام رخصة السياقة بالنقاط على التوالي. 

وآثارها  ، يمكن أن يكون وجودها، صلاحيتهاالفردية الأخرى الإداريةإن رخصة السياقة مثلها مثل بقية الأعمال 
 المرور.  ةفي شقه المتعلق بشرط الإداريموضع منازعة قضائية، إذا تعتبر عمل إداري يرتبط بممارسة امتياز الضبط 

النقاط من رخصة السياقة سنويا،  ملايين في فرنسا ومع تعميم استعمال رخصة السياقة بالنقاط، تم تسجيل سحب
، لهذا تزايدت المنازعات المتعلقة برخصة السياقة بالنقاط الإداريعن أمام القاضي طحيث تخضع القرارات المتعلقة بها لل

تراكم كبير  إلىالأمر الذي أدى ،مع استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة ،المتعلقة خلال السنوات الأخيرة 
 .على مستوى المحاكم الإداريةالقضايا لهذه 

فيفري  22وذلك في القرار المؤرخ في ،فصل مجلس الدولة الجزائري في قضية تتعلق بتعليق رخصة السياقة 
براءته يعتبر بتعلين رخصة السياقة لشخص محكوم  نحيث أرسى مبدأ مقتضاه أن القرار الإداري المتضم2082،2

محل الطعن جاء مخالفا "حيث أن القرار الإداري :ويستوجب التعويض، جاء في هذا القرار،تعسفا في استعمال السلطة 
الإجراءات الإدارية تبطل  منه التي تنص على أن جميع 809المتعلق بتنظيم حركة المرور وخاصة المادة 08/86 للقانون

 .3وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة أو التسريح" لاأيمة الأثر بصدور أمر قضائي بعدوتصبح 

الإجراءات أمام جهتي القضاء الإداري والعادي بخصوص قرار تعليق رخصة السياقة تظهر بالنسبة لمجلس  استقلاليةإن 
القاضي العادي والذي يأتي لاحقا لقرار المحافظ بتعليق رخصة  الدولة الفرنسي في أن الحكم القضائي الصادر عن

                                                           
 .، سالف ذكره.86ــ 08القانون  من  99_ المادة  1
 .222_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 2
 ،2082، 82، قضية والي ولاية بجاية، ص/ج، خ مجلة، مجلس الدولة، العدد2082فيفري 22، مؤرخ في 029128_ مجلس الدولة، قرار رقم  3

 .822ص
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السياقة والذي يؤكدها، لا يجعل الطعن أمام القاضي الإداري دون محل، إذ يجب على هذا الأخير فحص جميع 
 .1أسباب القرار الإداري المخاصم

 .المطلب الثاني: حرية تنقل الأفراد في الظروف الاستثنائية

حالات الظروف الاستثنائية،  أثناء الحقوق والحريات العامة للأفراد مواجهةلطات الإدارة بشكل كبير في تتوسع س 
أغلبية الإجراءات التي تتخذها  أن نجدلتقيد خلال هذه الفترات، حيث وتعتبر حرية التنقل من أكثر الحريات عرضة ل

النظام  ةاستعادفي التي تمكنها  الآليات الإدارةاجل منح  ، وهذا منالحريةلتقييد هذه  الأساستكون موجهه في  الإدارة
 الاستثنائية. الحالةمشروعيه  إطارالعموميين في  والأمن

 المترتبة الآثاروي، وبالتالي تحديد ضوالحصار بموجب قانون ع طوارئال ةوجب المؤسس الدستوري تنظيم حالألقد  
ن تحديد فإن هذا القانون لم يصدر بعد ، لأ، ونظرا الأزمة ةحال ةلمواجه الإتباع ةواجب الاستثنائية والإجراءاتعليها 
التي تسبق  العمليةيكون من خلال الحالات  الاستثنائيةعلى مختلف حالات الظروف  المترتبة والإجراءات الآثار

 2.تطبيقها العموميةللسلطات 

مقيده  ةضبطي إجراءاتلحالتي الحصار والطوارئ يمكن استنتاج وجود  ةالمنظم ةمن خلال تحليل النصوص القانوني 
الحصار ة حال أثناءالتنقل، لهذا نستعرض هذه القرارات حسب التنظيم القانوني الذي تخضع له سواء  ةلممارسه حري

تشار وباء فيروس  ان، كما كشف التنظيم القانوني المتعلق بمكافحته )الفرع الثاني(الطوارئ ة ، وكذا حال(الأولالفرع )
 )الفرع الثالث(.التنقل  ةلتقييد حري ةعن تدابير خاص(89كوفيد )كورونا 

 .التنقل في ظل حاله الحصارة لحري ةالقرارات المقيد الأول:الفرع  

 بالإضراعلى  ةترتبالم السياسية الأحداثوذلك بعد  8923-98الحصار بموجب المرسوم الرئاسي  ةتم تقرير حال 
الذي  الأمراستعمال وسائل عنف وتخويف السكان  إلىوالذي نتج عنه اللجوء ،ور ظحزب سياسي مح االذي قام به

 4ة.بشكل كبير من مصالح العليا للدول عدم الاستقرار في المجتمع، ومسمن  ةحال إلى أدى

                                                           
 .222_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 1
 .222، صنفسه  _ لعلامة زهير، مرجع 2
 .8998يونيو  82،مؤرخة في  29، يتضمن تقرير حالة الحصار، ج ر، عدد 8998يونيو سنه  6المؤرخ في  892-98_ المرسوم الرئاسي  3
 .228ـــــ  222_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  4
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التنقل تنحصر في  ةلحري ةدالمقي الإجراءاتن بأ،  أعلاهالمذكور  892-98يتضح من خلال المرسوم الرئاسي رقم  
 الأتي:وذلك على النحو  الإقامةالمنع من  وأخيرا، ةالجبري الإقامة، الوضع تحت الإداريالاعتقال  إجراء

في التنقل واختيار مكان  الأشخاص ةيقيد حري إجراءهو  الإداريالاعتقال :الإداريقرار الاعتقال  أولا:  
 ةمعين ةالتنقل لمد ةسلب حري ةالتنفيذي ة، يخول السلطذمن طرف القضاء ولو بالحبس موقوف التنفي إدانةدون  الإقامة

 1ءودون رقابة القضا القانونية الناحيةمن  إليه ةجريمأية  نسبة

 ةيمكن للسلطات العسكري "التي جاء فيها 6 المادةفي  الإجراءعلى هذا 892-98رسوم الرئاسي رقم الم خص 
 2...."الإدارين تتخذ تدابير الاعتقال أو ،  ة، ضمن الحدود وشروط التي تحددها الحكومةصلاحيات الشرط ةالمخول

يجوز  208-98 من المرسوم التنفيذي رقم 02 ةطبقا لنص الماد:الإداريللاعتقال  ةالمبرر  الأسباب (1
 والأمنعلى النظام العام را شخص يكون سلوكه خط أيضد  الإجراءتتخذ هذا  أن ةللسلطات عسكري

 3السير الحسن للمرافق العمومية. أوالعمومي 

برر اللجوء إلى الاعتقال واضح من خلال النص المذكور أعلاه بأن المنظم ترك المجال واسعا بالنسبة للحالات التي ت 
 وذلك عندما ربطه بمفاهيم غير محددة مثل النظام العام والأمن العمومي. ،الإداري

الحصار نقل الاختصاص  حالةينتج عن تطبيق :الإداريقرار الاعتقال  بإصدار ةالمختص هةجال (2
، على العسكريةالسلطات  أيالعموميين من السلطات المدنية  والأمنالنظام  مايةبحالضبط المتعلق  ةممارس

-98المرسوم التنفيذي رقم  كرسهوهذا   أوضاععلى التعامل مع مثل هكذا  قدرة أكثر الأخيرةهذه  أناعتبار 
 المخولة العسكرية السلطة الأمنمنه على " تتخذ تدابير الوضع في مركز  2 ةحيث تنص الماد ،208

 ."...إقليميا المختصةصلاحيات الشرطة 

 

                                                           
 862مرجع سابق ص _ بوزيت الياس،  1
 ، سالف ذكره.892-98من المرسوم الرئاسي  6_ المادة  2
من  06، بضبط حدود الوضع في مراكز الأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 8998يونيو سنة  22المؤرخ في  208-98من المرسوم التنفيذي رقم  2_ المادة  3

 .8998يونيو سنة  22، مؤرخة في 28تضمن تقرير حالة الحصار،ج ر عدد ،الم8998يونيو سنه  06المؤرخ في  892-98المرسوم الرئاسي رقم 
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 الإطارالنظام العام، وفي هذا  رعاية ةلجن الرأي إضافة،  الأمنبناء على اقتراح مصالح  الإداري الاعتقاليتم اتخاذ قرار  
 ...العسكري السلطة الأمنعلى" تتخذ تدابير الوضع في مركز  208-98من المرسوم التنفيذي رقم  2 المادةتنص 

 1...."النظام العام ةرعاي ةلجن برأي مصحوبة الشرطةمن مصالح قانونية ويكون ذلك بناء على اقتراحات 

ضد قرار  الإداريالتظلم  حق 208-98 المرسوم التنفيذي رقم كرس:الإداريالتظلم من قرار الاعتقال  (0
موضوع  الأمنيكون الوضع في مركز  أنالتي جاء فيها " يمكن  02 ةعليه الماد تنصا ، وهو مالأمنالوضع في مركز 

 2".دناهأ 08 ةمن تقرير لدى مجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في الماد أيام 80 ةطعن يرفع خلال العشر 

من طرف المجلس الجهوي  الإداريتنطلق من تاريخ صدور قرار الاعتقال  الإداريالتظلم  ةممارس أجال أنالملاحظ  
 ة، خاصالإجراءفي استعمال هذا الإدارة الذي قد يرتب عليه تعسف  الأمرلحفظ النظام وليس من تاريخ تبليغ القرار، 

في  الأفرادنه المساس بحق شأالذي من  الأمر، القانونية الآجالبعد انتهاء  إلااحتمال عدم تبليغ هذا القرار  زيادةمع 
 3الإداري.التظلم  ةممارس

 ةمن الناحي أنه إلا الإجرائية الناحيةمن  الإداريالطعن  قكرس ح  208-98 المرسوم التنفيذي رقم أنرغم  
ن أالتي سبق لها و  العامالنظام  رعاية ةلجن أنتبقى دون جدوى، على اعتبار  الطعنهذا  ةضمان أن نجدموضوعية 

ن الاعتقال بشأ الإداريهي نفسها تقريبا التي ستفصل في التظلم  الإداريدرست ونصحت باتخاذ قرار الاعتقال 
الظروف   تغير حالةفي  إلاعن موقفهم  الرأيهذا  أصحابتصور رجوع  الصعوبةمن  ةففي النهاي الإداري،

 4.صدور قرار الاعتقال إلى أدتسات التي بوالملا

-98من خلال نصوص المرسوم الرئاسي رقم  :إمكانية الطعن القضائي ضد قرار الاعتقال الإداري( 4
نجد أن المنظم لم يكرس ضمانة الرقابة القضائية في مواجهة قرار  208-98وكذا المرسوم التنفيذي رقم  898

 ةمنيلأا الاعتقال الإداري، وربما يفسر ذلك بالرغبة في جعل هذا الإجراء في منأى عن الرقابة القضائية نظرا للاعتبارات
 الأمرالعام،  الأمنالفرد على  بخطورةترتبط في اغلبها  الإداريبه ، مختلف المبررات التي يبنى عليها لاعتقال التي تحبط 

                                                           
 .221_ لعلامة زهير، المرجع سابق ، ص  1
 ، سالف ذكره .208-98من المرسوم التنفيذي رقم  02_ المادة  2
. ص 8991، 8، ع22علوم القانونية والسياسية، م_  شيهوب مسعود ، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية ، المجلة الجزائرية لل 3

28. 
 .229_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  4
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 القانونيةالنصوص  أنعلى ذلك من  أدل، ولا الإجراءفي تطبيق هذا  واسعة ةتقديري بسلطة الإدارةالذي يتطلب تمتع 
 .1الإداريقبول التظلم ة في حال الإجراءالتراجع عن هذا  إمكانيةمنحتها 

رفض الطعن  ةفي حالئي الطعن القضا إمكانية إلىلا تشير هذه النصوص "وب همسعود شي الأستاذلهذا يقول  
لا  الأخيرةهذه  أن، فطالما الإداريةنص خاص لتحريكها ضد القرارات  إلىلا تحتاج  الإلغاءى دعو  أن، ولو الإداري
هذه القرارات تتجسد كلما خالفت قرارات  إلغاءاحتمالات  إن، بالإلغاءيجوز الطعن فيها  ةالسياد بأعمالتتعلق 

في المرسومين التنفيذيين المتعلقين  المحددةالشروط  الإقامةالمنع من  أو، الجبرية الإقامةتحت  أو الأمنالوضع في مركز 
 .2"بشروط هذه الحالات

 ةالحصار من ضمن طائف ةفيه الفقه والقضاء حول مدى اعتبار حال الاختلاف الذي وقع أنوما يؤكد هذا الطرح  
الحصار،  ةحال إعلانقرار ل ا  استناد الصادرة التنفيذية بالإجراءات الأمرعندما يتعلق لا  لا يجد له مح، ةعمال السيادأ

 .3الإداريالقاضي  ةتخضع لرقاب إدارية أعمالافهي تعتبر 

 الإداريبالاعتقال  ةمقارن ةقل خطور أتدبيرا  ةالجبري الإقامةيعتبر الوضع في  :ةالجبري الإقامةالوضع في  (ثانيا 
 ته فيحرييحد من و  يضيق أنه إلاكما في الاعتقال،   والإيابلا يحرم الشخص من حريته في الذهاب  أنه من حيث

 بترخيص مسبق. إلايقيم فيها الشخص، فلا يخرج منها ة معين إقامةالتنقل، من خلال تحديد 

على  892-98من المرسوم الرئاسي رقم  06نصت المادة :الأسباب المبررة لوضع تحت الإقامة الجبرية(1
السبب العام لإجراء الوضع تحت الإقامة الجبرية، والذي يتمحور حول النشاط الخطير للفرد الذي يهدد النظام والأمن 

نجدها  202-98من المرسوم التنفيذي رقم  02لمادة العموميين أو السير العادية للمرافق العمومية وبالرجوع لنص ا
 الأشخاص الذين يمكن وضعهم تحت الإقامة الجبرية وهم: :"تنص على 

 الذين يعرضون النظام العام والأمن العمومي للخطر بسبب نشاطاتهم.  -

 

                                                           
 .229_ لعلامة زهير، مرجع نفسه، ص  1
 .28_ شيهوب مسعود، مرجع سابق، ص  2
إقلمية القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، _ نقاش حمزة، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستيرفي القانون العام، فرع الإدارة العامة و  3

 .809، ص 2088جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 1..."..898-98من المرسوم الرئاسي رقم1ة تطبيقا للمادة الذين يخالفون الترتيبات والتدابير المتخذ -

يبدو التوسع الكبير بنصوص الأسباب المبررة للوضع تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال السلطة التقديرية    
الكبيرة التي تتمتع بها الإدارة في تحديد مدلول تفويض النظام العام والأمن العمومي للنظر على عكس الوضع بالنسبة 

 208.2-98والمحددة بدقة في المرسوم التنفيذي رقم ،ل الإداري للأسباب المبررة لإجراء الوضع في الاعتقا

عن السلطة العسكرية المختصة  يصدر :الجهة المختصة بإصدار قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية (2
والمخولة بممارسة مهام حفظ النظام العام، بناء على اقتراح مصالح الأمن ومصحوب برأي استشاري للجنة ،إقليميا 
 3النظام العام.رعاية 

حق التظلم الإداري  202-98كرس المرسوم التنفيذي رقم :التظلم من قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية(0
منه على: " يمكن أن يكون تدبير الوضع تحت الإقامة  02ضد قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية، حيث تنص المادة 

لدى المجلس الجهوي  ،أيام من تقريره 80، موضوع طعن برفع خلال  المذكورة أعلاه 2الجبرية المنصوص عليه في المادة 
يتم تبليغها  الأولى أن الإداريعن قرار الاعتقال  ةالجبري الإقامةوهذا ما يميز قرار الوضع تحت  ،4...."لحفظ النظام

ويطبقه  ةالجبري الإقامةيبلغ تدبير الوضع تحت "202-98من المرسوم التنفيذي  06 للمادةللشخص المعني بها طبقا 
 5."المعتاد الإقامة، في مكان الشرطةمحافظ  أوقائد فرقه الدرك الوطني 

 أن، نجد الإداريعلى غرار الاعتقال :ةالجبري الإقامةالطعن القضائي ضد قرار الوضع تحت  إمكانية (4
سواء في المرسوم الرئاسي رقم  ةالجبري ةضد قرار الوضع تحت الرقاب ةالقضائي الرقابة ةضمان يكرسالمنظم الجزائري لم 

 .202-98المرسوم التنفيذي رقم  أو ،98-898

                                                           
 06، يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 8998يونيو  22، المؤرخ في 202-98من المرسوم التنفيذي رقم  02_ المادة  1

 .8998يونيو  22، الصادرة في 828، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج ر العدد 8998يونيو  6، المؤرخ في 892-98من المرسوم الرئاسي رقم 
 . 828_ طيبي أمقران ، مرجع سابق، ص  2
 . 828_ بوزيت إلياس، مرجع سابق، ص  3
 ، سالف ذكره.202-98من المرسوم التنفيذي رقم  02_ المادة  4
 من المرسوم التنفيذي نفسه. 02_ المادة  5
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تنطبق  القضائية للرقابة الإداريخضوع قرار الاعتقال  لإمكانية بالنسبةن المبررات التي سبق تقديمها بأيمكن القول  
 .1والإجراءات والأسس، وذلك للتشابه الكبير بينهما من حيث المبررات الجبرية الرقابةعلى قرار الوضع تحت 

 من حيث مساسه الإقامةوتحديد  الإداريعن الاعتقال  الإقامةلا يختلف المنع من  :الإقامةقرار المنع من  :ثالثا 
الخاضع له يبقى  أنمن التدبيرين السابقين، من حيث  ةقل شدأمع ذلك يعتبر تدبيرا  أنه إلاالتنقل،  ريةبحالمباشر 

في قرار المنع من  المحددة الأماكنبعض  إلىر على الشخص التنقل ظفيحة غير مطلق أنها إلاالتنقل، ته بيتمتع بحري
 2.الحصارة حال إطارفي  الأشخاص إقامةحكام منع أ 202-98وقد نظم المرسوم التنفيذي  الإقامة،

تنحصر الأسباب المبررة لإصدار قرار المنع من الإقامة :المبررة لإصدار قرار المنع من الإقامةالأسباب أولا(
من المرسوم الرئاسي  01في الحفاظ على النظام العام والسير العادي للمرافق العامة، حيث تنص في هذا الإطار المادة 

 .....:بما يلي....تقوم  أن ةصلاحيات الشرط ةيمكن السلطات المخول"على  898-98رقم 

 3....ةبالنظام العام وبالسير العادي للمرافق العمومي ةنشاطاته مضر  أنشخص راشد يتبين  أي إقامةتمنع  أنـــ  

، على دقيقبشكل  الإقامةقرار المنع من  لإصدار المبررة الأسبابعلى  202-98لم ينص المرسوم التنفيذي رقم    
ن فإ، لهذا ةالجبري الإقامةلقرار الوضع تحت  بالنسبةاقل  ةوبدرج الإداريلقرار الاعتقال  بالنسبةعكس الحال 

 و تي تنطوي على تهديد للنظام العامال الأفعالفي تكييف  ةواسع ةتقديري بسلطةتتمتع  المختصة العسكريةالسلطات 
شكل من  أيتتخذ  أنيمكن  الأفعالن هذه بأيمكن القول ،، وعلى كل حال العموميةبالسير العادي للمرافق 

من المرسوم التنفيذي رقم  02 ةوكذا الماد 208-98 من المرسوم التنفيذي رقم 02ة التي نصت عليها الماد الإشكال
 4سابقا. ةالمذكور  98-202

                                                           
 .268لعلامة زهير، المرجع السابق، ص _  1
من المرسوم الرئاسي  1، يضبط كيفية تطبيق تدابير المنع من الإقامة المتخذة طبقا للمادة 8998يونيو سنة  22المؤرخ في  202-98_ المرسوم التنفيذي  2

 .8998يونيو سنة  22ة في مؤرخ 28والمتضمن تقرير حالة الحصار، ج ر عدد  8998يونيو سنة  6، المؤرخ في 892-98رقم 
 ، سالف ذكره.898-98من المرسوم الرئاسي رقم  1_ المادة  3
 .262ــــــ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  4
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 إقليميا ةالمختص ةالعسكري ةيصدر من طرف السلط:الإقامةقرار المنع من  بإصدار ةالمختص ةالجه ثانيا(
الاستشاري  بالرأيومصحوب ، الأمنعلى اقتراح مصالح  االعموميين، بناء والأمنالنظام  ةمهام حماي ةبممارس والمخولة

 1.النظام العام ةرعاي للجنة

 الإقامةللشخص الممنوع من  202-98المرسوم التنفيذي  أجاز:الإقامةضد قرار المنع من  لتظلمثالثا(ا
 ةيكون تدبير منع الاقام أنيمكن ريانها "س بدايةيام بدون تحديد أ 80 ةفي مد الاقامةالتظلم ضد قرار المنع من 

بموجب  المنشأالعام لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام  أيام 80موضوع طعن برفع خلال ،أعلاه  2 المادةالمذكور في 
 ةالمذكور وكذا الماد 8998 ةيونيو سن 22المؤرخ في  208-98من المرسوم التنفيذي رقم  01و08 المادة أحكام

 2."من هذا المرسوم نفسه 09

حق  202-98لم يكرس المرسوم التنفيذي رقم :الإقامةالطعن القضائي ضد قرار المنع من  إمكانية (رابعا
 ةالقضائي ةالرعاية النص على ضمانكان حيث  ،، ويبدو هذا التوجه مفهوما الإقامةالطعن القضائي ضد قرار المنع من 

التنقل، فمن  ةحري ممارسةعلى  وتأثيرا ةشد أكثروهما  الجبرية الإقامةوكذا الوضع تحت  الإداري للقرار الاعتقا ةبالنسب
 3الإقامة.لقرار المنع من  ةبالنسب ةالمفهوم عدم تكريس هذه الضمان

 :التنقل في ظل حاله الطوارئ حرية :الفرع الثاني 

 بهدف 66-92عنها بموجب المرسوم الرئاسي  الإعلانحيث تم  ،8992ة الطوارئ سن ةت الجزائر فرض حالف  ر  ع  
 4."ةمين السير الحسن للمصالح العموميوتأ،والممتلكات  الأشخاص لأمن أفضلاستتباب النظام العام وضمان "

التنقل، ومن  لحرية والمقيدة الحارمةمن التدابير  ةالطوارئ على مجموع ةحال إعلانلقد نص المرسوم الرئاسي المتضمن   
 تجوالوحظر  (أولا) الأمنالطوارئ الوضع في مراكز  أو ةفي ظل حال ةبين التدابير التي تتخذها السلطات المدني

 (.ثالثا) الإقامة، وتحديد والمنع من (ثانيا) الأشخاص

                                                           
 ، سالف ذكره.202-98من المرسوم التنفيذي رقم  02_ المادة  1
 .نفسه رسوم التنفيذي من الم 02_ المادة  2
 .262_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  3
فبراير سنة  9مؤرخة في  80، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر عدد 8992فبراير سنة  9المؤرخ في  66-92من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة _  4

 .82/01/8992المؤرخ في  28،  ج ر عدد 88/01/8992المؤرخ في  220-92، وقد تم تتميمه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8992
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الإنسان، وذلك يشكل إجراء الوضع في مركز الأمن قيدا بالغ الخطورة على :قرار الوضع في مراكز الأمن(أولا
لأنه يحرمه بشكل كامل من ممارسه حرية التنقل، وعلى خلاف المصطلح المكرس في ظل مرسوم حالة الحصار، نجد أن 

، رغم انه "الوضع في مركز الأمن"وفضل مصطلح ،"الاعتقال الإداري  "المنظم الجزائري تراجع عن استعمال مصطلح
ن النتيجة واحدة وهي حرمان الشخص من حريته في التنقل بواسطة لا يوجد أي اختلاف بين المصطلحين ما دام أ

 1إجراء ضبطي.

عتبر الوضع "82ــ92من المرسوم التنفيذي رقم 2نصت المادة  :الأسباب المبررة للوضع في مركز الأمن(1 
للنظام والأمن  ،في مركز الأمن تدبيرا إداريا ذا طابع وقائي، يتمثل في حرمان كل شخص راشد يعرض سلوكه للخطر

 . 2"...ة في الذهاب والإيابحريالعموميين وكذا حسن سير المصالح العمومية من 

وهو واسعة وغير محددة ، المختصة اتخاذ قرار الوضع في مركز الأمن الإدراية التي تبرر للسلطات واضح بأن الأسباب   
  الواسعة .التقديرية مايفتح الباب لإعمال السلطة 

لوزير الداخلية  82-92خول المرسوم التنفيذي :المختصة بإصدار قرار الوضع في مركز الأمنالسلطة (2
تفويض القيام  الداخليةلوزير  حوالجماعات المحلية سلطة اعتقال الأشخاص بوضعهم في أحد المراكز الأمنية، كما سم

والجماعات  الداخليةوزير  الأمنفي مركز  يتخذ تدابير الوضع"، إقليمياالتي يفوضها وهو الوالي المختص  للسلطةبذلك 
 3."الأمنهذا التدبير بناء على اقتراحات مصالح  ويطرأالتي يفوضها،  السلطة أو المحلية

ة الولا السادةيفوض : "منه الأولى المادةحيث جاء في  ،8992 فيفري 88القرار الوزاري المؤرخ في  صدروبناءا عليه  
وذلك في ، الأمنفي مركز ...على مقررات وضع كل شخص راشد  المحليةوالجماعات  الداخليةباسم وزير  لإمضاء

 4".حدود اختصاصه

                                                           
 266المرجع سابق، ص _ العلامة زهير،  1
فبراير  9المؤرخ في  66-92، يحدد شروط تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 8992فبراير  20المؤرخ في 92/82من المرسوم التنفيذي رقم  2_ المادة  2

 .211، ص 8992فبراير سنة  22مؤرخة في  86والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر عدد  8992سنه 
 ، سالف ذكره.82-92المرسوم التنفيذي من  02_ المادة  3
، 88، يتضمن تفويض الامضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن ، ج ر العدد 8992فبراير  88من القرار الوزاري المؤرخ في  08_ المادة  4

 .8992فبراير  88الصادرة في 
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 مختلطة أركان، حيث نص" تساعد الوالي المتخذةالتدابير  ملائمةفي  رأيهامختلطة تبدي  أركانهذا وساعد الوالي  
 تتكون من:

 قائد القطاع العسكري -
 ممثله آوقائد مجموعه الدرك الوطني   -
 ..ممثله  أوالولائي  الأمنرئيس   -
من المرسوم الرئاسي رقم  02و02التدابير المنصوص عليها في المادتين  ملائمةفي  رأيهاذلك تبدي  إلى إضافة -

 1."أعلاه إليهالمشار  8992 ةفبراير سن 9المؤرخ في  92-66

ضد  الإداري التظلمحق  82-92المرسوم التنفيذي رقم  كرس:الأمنالتظلم من قرار الوضع في مركز  (0
 ، محل طعن منأيكون تدبير الوضع في مركز  أنمنه على "يمكن  06 ة، حيث تنص المادالأمنقرار الوضع في مركز 

 .2"الأمن...الشخص الموضوع في مركز  إقامةمكان  ولاية واليلدى يقدم 

 3الأمنالطعن في مقررات الوضع في مراكز  ةشروط وكيفيات ممارس 8992بريل أ 22حدد القرار المؤرخ في     

الشخص الموضوع  إقامةمحل  ولايةعائلته وعليه لدى والي  أويقدم الطعن ويرفع من الشخص محل الوضع  أن" يمكن 
 .4"الأمنفي مركز 

 للطعن، حيث تم ةهذا الطعن وهي المجالس الجهوي بدراسة المختصة الجهة 82-92وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم  
 ، ورقلة وقسنطينة.بشار ، وهران،البليدة، العاصمةللطعن بالجزائر  جهويةمجالس  ةست تأسيس

 

                                                           
، يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حاله الطوارئ، 8992سنة  فبراير 80من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08_ المادة  1

 .8992فبراير سنة  88مؤرخة في  88ج ر عدد 
 ، سالف ذكره.82-92من المرسوم التنفيذي رقم  06_ المادة  2
ابريل  29،مؤرخة في  22 مراكز الأمن وكيفية ذلك، ج ر عدد ، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في8992أبريل سنة  22_ قرار مؤرخ في  3

 .8992سنة 
 .نفس القرار من 02_ المادة  4
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يتم رفع الوضع في مركز الأمن، أما في حالة التي يكون فيها ،في حالة قبول التظلم من طرف المجلس الجهوي للطعن  
لكن يمكنه رفع تظلم إداري جديد خلال شهر من  ،الطعن غير مجدي يبقى الشخص المعني خاضعا للاعتقال الإداري

 1تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم الأول.

لم يكرس المنظم الجزائري حق الطعن  :إمكانية الطعن القضائي ضد قرار الوضع في مركز الأمن(4
تنفيذي رقم أم المرسوم ال 66-92القضائي ضد قرار الوضع في مركز الأمن، سواء على مستوى المرسوم الرئاسي رقم 

في الحقيقة نجد بأن النص على ضمانة الرقابة القضائية غائبة بالنسبة لقرار الاعتقال الإداري المتعلق بحالة . 66-82
الطوارئ كما هو الشأن بالنسبة للاعتقال الإداري خلال حالة الحصار، وإذا كان الأمر يبدو مقبولا نسبيا بالنسبة 

ن الأمر لا يستقيم بالنسبة للاعتقال الإداري في ظل حالة لك،للقرار الأخير على اعتبار صدوره عن سلطة عسكرية 
الطوارئ، فهو صادر عن سلطة إدارية سواء كانت وزير الداخلية أو الوالي المختص إقليميا، الأمر الذي يعني أننا في 

لجزائر، وذلك الإدارية في ا مواجهة قرار إداري يخضع لرقابة القاضي الإداري حسب القواعد العامة المقررة للمنازعات
 2في غياب النص القانوني الصريح الذي يكرس ضمانة الطعن القضائي. حتى

على إجراء حظر التجول، حيث جاء في المادة  66-92نص المرسوم التنفيذي رقم  :ثانيا: قرار حظر التجول 
والوالي على  التراب الوطني،منه " يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل  1

 :في إطار التوجيهات الحكومية، سلطة القيام بما يأتيولايته امتداد تراب 

 3..."تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أوقات معينةــــ  

ظر جزئيا يخص بعض ، فقد يكون الحةمؤقت ةالتنقل بصفته في يقصد بحظر التجول حرمان الشخص من التمتع بحري 
 حالة لإعلان ةالمباشر  الآثارالتراب الوطني، ويعتبر حظر التجول من بين  ةكليا فيشمل كاف  أوالمناطق من الوطن ، 

 4.الطوارئ

-92من المرسوم التنفيذي رقم  2 المادةعلى نص  ابناء :قرار حظر التجول بإصدار ةالمختص السلطة(1 
عندما يشمل جميع التراب  الأولىحالتين،  حظر التجول في إجراء، يتحدد الاختصاص بفرض أعلاهالمذكور  66

                                                           
 .262_ لعلامة زهير، مرجع سابق ، ص 1
 .262، 262_ لعلامة زهير، مرجع نفسه، ص  2
 ،سالف ذكره. 66ـــــ 92من المرسوم الرئاسي رقم  02_ المادة  3
 .880، ص _ طيبي أمقران، مرجع سابق 4
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يرجع  ةواحد ولاية إقليمفي محصورا ، وعندما يكون الداخليةفهنا يعود الاختصاص لوزير  ولايةمن  أكثرأو الوطني 
 1إقليميا.للوالي المختص صاص لاختا

حظر التجول في بعض  إعلانيتضمن ، 8992 ةنوفمبر سن 20قرار وزاري مؤرخ في  ةوعليه فقد اصدر وزير الداخلي 
 2المناطق من الوطن.

المرسوم  لأحكامتطبيقا " صباحا  2:00 الساعة غاية إلىليلا  80:20 الساعةعن حظر التجول من  أعلنحيث  
عن  ،8992 ةديسمبر سن2 ابتداء من، يعلن أعلاهوالمذكور  8992 ةفبراير سن 9المؤرخ في  66-92الرئاسي رقم 

وبومرداس  والبليدةالجزائر  ولايةصباحا على تراب  2:00 الساعة غاية إلىليلا  80:20 الساعةحظر التجول من 
لحظر التجول في الطرقات  المحددة الفترةخلال  الأشخاص، حيث يمنع تنقل 3"وعين الدفلى ةوالمدي ةوالبوير  ةوتيباز 

 .ةوالساحات العمومي

حظر التجول من خلال التدخل  إجراءيتم تطبيق  :الطعن القضائي ضد قرار حظر التجول إمكانية(2
لمواطن بهذا ا مواجهة أنوهذا ما يعني ، بالقوةاحترام عند الحظر  فرض، حيث يتم ةالعمومي ةالمادي لعناصر القو 

 ألاستعجالي الإداريللقاضي كن يم ، لهذاإداريةوليس عن طريق قرارات  ةتنفيذي أفعاليكون من خلال  الإجراء
 920ة له الماد حالاعتداء المادي، حيث تمن ةدرج إلىالتنقل والتي تصل  حريةالاعتداء الجسيم على  ةالتدخل في حال

في اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية الحريات الأساسية في حالة الاعتداء الجسيم من طرف  اختصاصق إ م إ من 
 الإدارة.

جل فحص مدى أمن  الإداريالقاضي  لرقابةنه يخضع فإحظر التجول  بإعلانللقرار الوزاري المتعلق  بالنسبةأما  
من حيث حريتهم في  الأفرادحظر التجول الذي يعتبر قيدا يحرم إجراء تناسب  ةمشروعيته، وذلك من حيث درج

 4.لتطبيقه المحددة ةخلال الفترات الزمني كليالتنقل بشكل  

 

                                                           
 .268_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 1
 .8992ديسمبر سنة  2، مؤرخة في 12، يتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات، ج ر عدد 8992نوفمبر  20_ قرار وزاري مؤرخ في  2
 _ المادة الأولى من نفس القرار. 3
 .268_ لعلامة زهير ، مرجع سابق ، 4
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 :على 66-92من المرسوم الرئاسي رقم  02 ةالماد نصت :ةتدبيري المنع وتحديد الاقام :ثالثا 

في كامل التراب الوطني ، والوالي على امتداد  المحليةوالجماعات  الداخليةالطوارئ حيز التنفيذ لوزير  ةيخول وضع حال "
 ...يأتي:سلطه القيام بما ..تراب ولايته

سير المصالح  أونشاطه مضر بالنظام العام  أنكل شخص راشد يتضح   الجبرية الإقامةوضع تحت  أو الإقامةمن  منع ـــــ
 .1العمومية...."

تطبيق  ةتحديد كيفي أجلمن  الداخليةنجده يمنح الاختصاص لوزير  82-92المرسوم التنفيذي رقم  إلىوبالرجوع  
 .الطوارئ ةمختلف تدابير حال

حيث تم  ،الحصار ةحال إطارفي  الإقامةوكذا المنع من  ةالجبري الإقامةالوضع تحت  لإجراء بالنسبةعلى عكس الوضع  
التي تنطوي عليها  الأهميةهذه التدابير، وهذا يعكس  ةبموجب مرسوم تنفيذي يضبط شروط وكيفيات ممارس هماتنظيم

 82-92ن المرسوم التنفيذي رقم أنجد ب،الطوارئ  ةفي ظل حال أما، الإجراءاتهذه  تكتسيهاالتي  للخطورة ،بالنظر
 .بموجب قرار وزاري الإجراءاتتنظيم هذه  الداخليةعلى وزير  أحال

 حالة إطارفي  المتخذةخضوع كل القرارات والتدابير  مبدأ ةصراح كرسن المشرع  بأمع التشريع الفرنسي، نجد  ةبالمقارن 
ويعود السبب .2ةالإداري العدالةفي قانون  ةالمحدد والإجراءاتوذلك حسب الشروط ، الإداريالقاضي لرقابة الطوارئ 

، إداريضبط  إجراءاتالطوارئ هي  ةعن تطبيق حال الناتجةتدابير الفي كون  الإداريفي النص على اختصاص القاضي 
هو  الإداريعلى مستوى القاضي  خاصة، الضبطية الإجراءاتعلى  ةابقفي الر  ةفعالي الأكثرهو  الإداريوالقاضي 

ثبت أستعجالي الذي الا الإداريعلى مستوى القاضي  ة، خاصالضبطيةعلى الإجراءات  الرقابةفي  ةفعالي الأكثر
 .3ةالاستعجال حري آليةعن طريق  الإنسانيةالحقوق والحريات  حمايةفي  ةفعاليته الكبير 

 

 

                                                           
 ، سالف ذكره.66ـــ 92الرئاسي رقم  من المرسوم 2_ المادة 1
 .261_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 2
 .662،ص2028،السنة 08_ ميريام اكروم، نظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي، م ج ع ق و س ،العدد 3
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 ."كورونا  جائحة"الصحيةالتنقل في ظل الطوارئ  ةحري الثالث:الفرع  

 جائحةبانتشار  المرتبط الاستثنائيف ظر لل نتيجة الصحيةتطبيق نظام الطوارئ  إلىجميع الدول العالم تقريبا  لجأت 
 إلى اللجوءالمواطنين  ةوسلام صحةللحفاظ على  للدولةالعليا  ةحيث اقتضت المصلح، "10كوفيد "فيروس كورونا 
 1.جمعاء البشريةتهدد  جائحة أصبحلهذا الفيروس الذي  ةنتيج  صارمةتطبيق تدابير 

هذه  هألحقتللسكان، وبقدر ما  العامة الصحةعلى  "10كوفيد "كورونا فيروس   لجائحة السلبية التأثيراتبقدر و    
كانت   إذ، 2واقعيا أمرا الإنسانعلى الاقتصاد العالمي، بقدر ما كان تهديدها للحريات وحقوق  ضرارأمن  الجائحة

، بحيث اعتبرتها الكثير من الدول ظرفا استثنائيا الشدةمن  الجائحةجمله التدابير التي تم التعامل من خلالها مع هذه 
 .3وحرياته الإنسانعلى حقوق  تأثيراتالطوارئ التي كانت لها  إجراءاتوطبقت فعلا ،

 الإدارية، حيث يمكن للسلطات الصحيةالطوارئ  ةتطبيق حال أثناءللتقييد  ةعرض الحرية الأكثرتنقل ال ةتشكل حري  
التي  والمكانية الزمنيةفي الظروف  الصحيةمع المخاطر  مناسبةالتي تكون  الضبطيةاتخاذ العديد من التدابير  المختصة

 .تطبق فيها

 التنفيذيةالمراسم  أهمها إداريكورونا عن طريق لوائح ضبط   جائحة أزمةبتسيير  الجزائرية العموميةقامت السلطات   
هذه المراسيم  .به الملحقةالمراسيم ة ومجموع، 29-20، خصوصا المرسوم الرئاسي رقم الأولعن الوزير  الصادرة
مباشر على  تأثيروالتي لها  ،"10كوفيد " من انتشار فيروس كورونا للوقاية ةمن التدابير الرامي ةجمل ثدحاست التنفيذية

عرضه على النحو نست، الذي 4الحجر المنزلي إجراءمن خلال  أساسيالذي يبرز بشكل  الأمرالتنقل،  حرية ةممارس
 الأتي:

                                                           
 261_ لعلامة زهير ،مرجع سابق ،ص 1
،العدد خاص 02ت وحقوق الإنسان ،مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة ، المجلد ـــ مبروك جنيدي ،أثر جائحة "كوفيد" كظرف استثنائي على الحريا 2
 .20،ص2028،

 .261_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص 3
 .269، صنفسه هير، مرجع _ لعلامة ز  4
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حيث تنص في المنزلي ،بتطبيق نظام الحجر  80-20سمح المرسوم التنفيذي رقم  :تعريف الحجر الصحي أولا(
كبؤر   الوطنية الصحية السلطةح بها من قبل صر البلديات الم أويقام في الولايات و/ "منه على  2 المادة الإطارهذا 

 .1..."نظام الحجر المنزلي "10 "كوفيدلوباء فيروس كورونا 

من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادةالتنقل، وهذا ما تنص عليه  حريةنظام الحجر الصحي المنزلي تقييد  قرارينتج عن  
وكذا داخل  المعينة البلدية أو الولايةخلال فترات الحجر من ونحو  الأشخاصتمنع حركه " :التي جاء فيها 20-80

 2..."هذه المناطق

كبؤر الوباء ات العموميةالسلطفي بعض الولايات المصرح بها من قبل  الحركةن الحجر المنزلي يعني تقييد إفوعليه ،   
بعدم  الأشخاص بإلزام، سواء كان عليها المعينة الولاية بإقليمالمتواجدين  الأشخاصيخص على  إذ "10كوفيد "

للحجر تختلف حسب اختلاف  ةجزئيا بتحديد فترات محدد أو، المعينة الفترةخلال  إقامتهم أماكن أومنازلهم  ةمغادر 
 ولاية.لكل  الوبائية الوضعية

من الحجر سالف الذكر بين نوعين  80-20المرسوم التنفيذي رقم ميز  :أنواع الحجر الصحي المنزلي ثانيا(
 المنزلي هما الحجر المنزلي الكلي، والحجر المنزلي الجزئي.

خلال الفترات ،يقصد به إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم  :الحجر المنزلي الكلي(1
من المرسوم  06الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية، وهذا بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

 سالف الذكر. 80-20التنفيذي رقم 

 

 

                                                           
" 89وباء فيروس كورونا "كوفيد  ، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار26/02/2020المؤرخ في  80-20من المرسوم التنفيذي رقم  02_ المادة  1

ماي  28،صادر في  20، ج ر، العدد 2020مايو  20المؤرخ في  828-20، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2020، 82ومكافحته، ج ر رقم 
2020. 

، ص 2020، 02، العدد 6ونية الحسابية، المجلد ، م الأكاديمية للبحوث القان89_ رقاب عبد القادر ، دور الضبط الإداري في الوقاية من وباء كوفيد  2
882. 
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من نفس المرسوم التنفيذي أن ولاية البليدة باعتبارها بؤرة وباء فيروس كورونا  09وقد تم الإعلان بموجب المادة    
، وهذا راجع لاعتبار 1للتجديد 2020مارس  26أيام ابتداء من تاريخ  80تستدعي الحجر المنزلي كلي وهذا لمدة 

 2البليدة الأكثر تضررا من فيروس كورونا.ولاية 

بأنه " يتمثل الحجر المنزلي  80-20من المرسوم التنفيذي رقم  06عرفته المادة :الحجر المنزلي الجزئي(2 
الجزئي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف 

 3.العموميةالسلطات 

شمل هذا النظام مجموعة من الولايات الأخرى، وهذا ثم وقد طبق هذا النظام في البداية على ولاية الجزائر فقط  
 .20204مارس  26المؤرخ في 80-20بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 02 ةتنص الماد :الحجر المنزلي أوقاتخلال  كة الأشخاصعلى منع حر  الواردةالاستثناءات ثالثا( 
التي  "89كوفيد "وباء فيروس كورونا  انتشارمن  الوقايةفي ظل احترام تدابير  80-20من المرسوم التنفيذي رقم 

  :على سبيل الاستثناء للدواعي الآتية ،بالتنقل للأشخاص، يمكن الترخيص الصحيةاتخذتها السلطات 

 لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص بها  -
 .التموين بجوار المنزللقضاء احتياجات  -
 ة.الملحت العلاج االضرور  -
 خص به.ر ممهني لممارسه نشاط  -

من وباء فيروس   ةبتنسيق النشاط القطاعي للوقاي ةالمكلف ةالولائي ةمن طرف اللجنة تسليم الرخص اتتحديد كيفي 
 ومكافحته "10كوفيد " كورونا

                                                           
، عدد خاص: 26، المجلد  8"، حوليات جامعة الجزائر89_ غربي أحسن ، دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد  1

 .28،  ص 2020، 89القانون وجائحة كوفيد 
: عدد خاص: القانون 26، المجلد 8ي في الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، حوليات جامعة الجزائر _ شيخ عبد الصديق ، دور الضبط الإدار  2

 .20، ص 2020،  89وجائحة كوفيد 
 ، سالف ذكره.80-20من المرسوم التنفيذي رقم،  02فقرة  06_ المادة  3
 .882_ رقاب عبد القادر  المرجع السابق، ص  4
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من انتشار الوباء ومكافحته، وفق  للوقاية إضافيةتدابير  اتخاذ و ،ةبتكييف التدابير المتخذ اللجنةخص لهذه ر ي 
 وتطور الوضع الصحي الولايةخصوصيات 

 .عليهاة نشاطهم بالمناوب وممارسة الأحياءالمتجولين بالتنقل بين  للباعة أيضا يرخص 

من انتشار وباء ة وقايبتنسيق النشاط القطاعي لل ةالمكلف ةالولائي ةمن قبل اللجن أعلاه ةيتم منح التراخيص المذكور  
 .2الولايةعلى  الإداريالضبط  ةبممارس المكلفة اللجنةالوالي باعتباره  يرأسها ،1"10كوفيد "فيروس كورونا 

 . الأجانب تنقل بحرية المتعلقة القرارات على الاداري القاضي رقابة: الثاني المبحث

 من للكثير تخضع الأجانب تنقل حريةفا كاملا، يكون يكاد بشكل التنقل في بحريته يتمتع الذي المواطن عكس على
 التنقل حرية نه أمفاد مبدأ كرس الإداري القاضي أن نجد لهذا، إقليمها على الدولة سيادة مبدأ من عتنب التي القيود

 عن للتقييد تخضع حرية فهي للدولة، الوطني للإقليم مطلق بشكل الدخول في الحق له تعطي لا للأجنبي بها المعترف
 . بها المعمول التنظيمية و التشريعية النصوص طريق عن طريق

 سياسته عن الجزائري المشرع تخلى ءاللجو  وحركة الشرعية غير الهجرة ظاهرة ازدياد و، الدولية الظروف لتغيير ونتيجة
 نفسه الوقت في تراعي لكنها تشددا أكثر سياسة تبني الى وتوجه، الأجانب تنقل تنظيم بشأن لالالاستق منذ المكرسة

 خلال من المشرع أعطى الذي، 883-01 رقم القانون خلال من يظهر ما وهذا ،للجزائر الدولية الالتزامات
 المطلب)الجزائر في وإقامتهم دخولهم من ابتداء الأجانب تنقل حرية ممارسة تنظيم اجل من للإدارة واسعة صلاحيات

 .(الثاني المطلب)  منها بخروجهم انتهاء و( الأول

 

 

 

                                                           
 ، سالف ذكره.80-20التنفيذي رقم، من مرسوم  02_ المادة  1
 .ذي المرسوم التنفي نفس من 08_ المادة  2
 .229ــ لعلامة زهير ،مرجع سابق ،ص 3
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 القاضي لرقابة الأجانب وإقامة بدخول المتعلقة الإدارية القرارات خضوع: الأول المطلب
 .الإداري

 إلى دخوله بعد فالأجنبي، 88-01 رقم القانون بموجب الأجانب وإقامة دخول عملية بتنظيم الجزائري المشرع قام
 . 1التنقل بحرية متمتعا يصبح للإقامة المطلوبة القانونية الإجراءات لجميع استيفائه و الجزائري الإقليم

 دخول تأشيرة على الحصول هي المراحل هذه أول متعددة، وإجراءات بمراحل تمر الجزائر إلى الأجانب دخول عملية إن
 في واسعة تقديرية بسلطة تتمتع الأخيرة هذه بالخارج، الجزائرية القنصلية أو الدبلوماسية السلطات طرف من مسلمة

 للسلطات يمكن الدخول تأشيرة على الأجنبي حصول حالة في وحتى( الأول الفرع) التأشيرة منح رفض أو منح
 (الثاني الفرع) الوطني الإقليم إلى الدخول من منعه المختصة الإدارية

  الفرع الأول : رقابة القاضي الإداري لقرار رفض منح تأشيرة الدخول .

اشترط المشرع على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى الإقليم الجزائري الحصول على تأشيرة دخول، حيث تنص في هذا 
يتعين على كل أجنبي يصل إلى الإقليم الجزائري أن يتقدم لدى على :"88ـــــــ 01من القانون رقم 08الإطار المادة 

،أو كل وثيقة الحدود خاملا جواز السفر مسلم من دولته  السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز
 .2 أخرى قيد الصلاحية ...وممهورة ، عند الاقتضاء ، بالتأشيرة المشترطة الصادرة عن السلطات المختصة ..."

تسمح اقتضت أن  مها ، لكن ضرورات التعامل الدوليرغم أن القانون الدولي يعترف للدولة بحقها السيادي على إقلي
لذلك ، ن ذلك يكون مقيدا بمراعاة مصالح الدولة وأمنها ليمها لدواعي مختلفة ، ولكقالدولة لأجانب بالدخول إلى إ

 جئين ، فقد قيد المشرع دخول الأجانب المتعلقة بعديمي الجنسية واللابالمثل والاتفاقيات لات المعاملة انجد أنه خارج ح
 شيرة الدخول .ها حيازة جواز السفر الممهورة عند الاقتضاء بتأدة أهمراءات متعدالاقليم الجزائري بإجعلى 

                                                           
 .820، ص2088، سبتمبر02_ سمير بلحرش، حماية قاضي الاستعجال الإداري لحرية تنقل الأجانب في الجزائر، م .أ.ق.و س، العدد 1
، 22،يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ،ج ر ع 2001يونيو 22،مؤرخ في  88ــ 01من القانون رقم 08ـــ المادة   2

 .2001يونيو  2صادرة في 
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أحال المشرع على التنظيم مسألة تحديد لإجراءات و كيفيات منح تأشيرة الدخول،ولم يصدر هذا التنظيم إلى الأن 
غاية صدور  قابلة للتطبيق إلى 88ـــــ01رقم ،الأمر الذي يعني بان النصوص التنظمية السابقة على صدور القانون 

 1التنظيم الذي أحال إليه المشرع .

 التظلم طريق عن ذلك ويكون القرار، هذا عن الاعتراض في للأجنبي الحق بمنح الدخول تأشيرة منح رفض إن 
 إصدار رفض في قابلية حول التساؤل يطرح الذي الأمر وهو ،)أولا( صراحة الجزائري المشرع عليه نص الذي الإداري
 وذلك المجال هذا في الفرنسية التجربة عرض يمكن لهذا)ثانيا( ، ذلك على النص غاب ظل في القضائية للرقابة التأشيرة

 .)ثالثا(الممكنة الحلول و النتائج لاستخلاص

 منح رفض قرار يكون أن يمكني ضد قرار رفض منح تأشيرة الدخول:إقرار حق التظلم الإدار أولا (
 وفي ،2بالرفض سلبي قرار أنه على يفسر القانوني الميعاد واتف أن حيث ،ضمني بشكل يكون قد كما صريحا التأشيرة
 هذا في تنص حيث الدخول، تأشيرة منح رفض حالة في الإداري التظلم حق الجزائري المشرع كرس فقد الحالتين
 تقديم طالبها القنصلية،يمكن التأشيرة منح رفض حالة وفي: "على 88-01 القانون من 02 فقرة 01 المادة الإطار

 . 3"بالمثل المعاملة بمبدأ عملا المعنية الهيئة أمام ولائي طعن

 تأشيرة وهي الدخول، تأشيرات من واحد نوع في الإداري التظلم حق حصر قد المشرع بأن النص هذا من يتضح
 ،الجزائر في إقامته تثبيت نيته في يكن لم إذا للأجنبي تمنح التي ،القنصلية التأشيرة تسمى كما أو قصيرة لمدة الدخول

 الأكثر التأشيرات من النوع هذا ويشكل، أقصى كحد يوما( 90) سعينبت بها المسموح الإقامة مدة وتحدد
 . 4استعمالا

 القانونية الآجال و الدخول تأشيرة منح رفض قرار ضد الإداري التظلم بدراسة المختصة السلطة إلى التطرق يجب لهذا
 : التالي النحو على وذلك عليه، المترتبة النتيجة أخيرا و لذلك

 المشرع يحدد لم: الدخول تأشيرة منح رفض قرار ضد الإداري التظلم بدراسة المختصة السلطة( 1
 بالنصاكتفى  حيث، الدخول تأشيرة منح رفض قرار ضد المرفوع الإداري التظلم بدراسة المختصة السلطة الجزائري

                                                           
 .288ـــ لعلامة زهير ، مرجع سابق ،ص 1
 .288ص جع نفسه ، _ لعلامة زهير، مر  2
 ، سالف ذكره.88-01من القانون رقم  02فقرة  01_ ينظر المادة  3
 .818_ طيبي أمقران، مرجع سابق، ص  4
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 المشرع نص التي التأشيرةنوع  على بناء السلطة هذه استنتاج يمكن لكن،" المختصة الهيئة أمام ولائي طعن" عبارة على
 :الآتي النحو على وذلك ،1إداريتينجهتين  بإصدارها تختص الأخيرة هذه القنصلية، التأشيرة وهي، الإجراء بهذا

 الممثليات تمنح" على 88-01 رقم القانون من 2 فقرة 1 المادة تنص: القنصلية و الدبلوماسية الممثليات أ(
 المرسوم من 28 المادة إلى وبالعودة،2......" القنصلية التأشيرة الخارج في المعتمدة الجزائرية القنصلية و الدبلوماسية

 الخاضعين الأجانب للرعايا تأشيرات يمنح أن القنصلي المركز رئيس يمكن" على تنص نجدها 602-02 رقم الرئاسي
 "3..... الجزائر إلى الذهاب في الراغبين التأشيرة، لإجراءات

 القنصلية المراكز رؤساء صلاحيات يحدد الذي 608-02 رقم الرئاسي المرسوم من 2 المادة أكدته الذي الأمر وهو
 .4الشعبية الديمقراطية للجمهورية

 القرار أصدرت التي الإدارية الجهة أمام الإداري التظلم يقدم بان الجزائري المشرع كرسها التي العامة القاعدة تقضي
 الجهة إلى تظلم تقديم ،الإداري بالقرار المعني للشخص يجوز" علىق إ م إ  من 120 المادة تنص حيث، 5المخاصم
 أمام يرفع الدخول تأشيرة منح رفض قرار ضد داريالإ التظلم بان يعني الذي الأمر وهو،6..." القرار مصدرة الإدارية

 . القرار هذا اصدر الذي القنصلي المركز رئيس

 المختصة الإدارية لسلطاتا يمكن" 88-01 رقم القانون من 82 المادة تنص:إقليميا المختص الوالي( ب
 تمديد في رغب الذي للأجنبي، يوما( 90) تسعون أقصاها مدة التأشيرة تمديد على  استثنائية بصفة توافق أن إقليميا
 « 7...التأشيرة في بها المرخص المدة من لأكثر الجزائري بالإقليم إقامته

                                                           
 .282_ لعلامة زهير ،مرجع سابق ، ص  1
 ، سالف ذكره . 88-01من القانون  2فقرة  1_ المادة  2
 .2002،صادرة في اول ديسمبر  89،يتعلق بالوظيفة القنصلية ،ج ر ع  2002يونيو  22، مؤرخ في 602-02من المرسوم الرئاسي رقم  28_ المادة  3
،يجدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  2002نوفمبر 22،مؤرخ في  608-02من المرسوم الرئاسي رقم  2_ المادة  4

 .2002، صادرة أول ديسمبر 89الشعبية ،ج ر ع 
 .282ص ،_ لعلامة زهير مرجع سابق  5
 .282،سابق_ لعلامة زهير ،مرجع  6
 ، سالف ذكره.88-01من القانون رقم  82_ ينظر المادة  7
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 وذلك ،إقليميا المختصة الإدارية السلطة بدقة تحدد نجدها، 282-22 رقم المرسوم من 1 المادة نص إلى بالرجوع و
 رفض حالة في أنه يعني الذي الأمر ،1الأجنبي إقامة محل لها التابع العمالة إلى يقدم التظلم طلب أن إلى أشارت عندما
 . الأجنبي إقامة محل بها التي للولاية إقليميا المختص الوالي أمام يرفع الإداري التظلم نفإ التأشيرة تمديد طلب

 المختصة الإدارة لرد اللازمة القانونية المدة الجزائري المشرع يحدد لم :الإداري التظلم للرد القانونية المدة (2
قد  المشرع أن نجد، العامة القاعدة بتطبيق أنه غير الدخول، تأشيرة منح رفض قرار ضد الموجه الإداري التظلم على
 سكوت يعد: "على إ. م. إ. ق. م 12 المادة تنص حيث ،2الإدارية التظلمات على الإدارة لرد القانونية المدة حدد
 "  3....رفض قرار بمثابة، شهرين خلال الرد عن أمامها المتظلم الإدارية الجهة

 الإداري التظلم مرحلة بنهاية: الدخول تأشيرة منح رفض قرار ضد الطعن في الحق تكريس إغفال( ثانيا
 رفع للأجنبي يحق إذ القضائية، المنازعة مرحلة تبدأ، ردها وعدم الإدارة سكوت حالة في أو سلبية نتيجته كانت وسواء
 من ما وهو  ذلك، على النص أغفل الجزائري المشرع أن الملاحظ لكن، التأشيرة منح رفض قرار ضد قضائي طعن
 . ومصالحه حقوقه عن الدفاع أجل من للأجنبي الممنوحة الضمانات من يضعف أن شأنه

 يخضع فهو، إدارية سلطة عن صادر إداري قرار هو الدخول تأشيرة منح رفض أن القول يمكن، النقص هذا ورغم لكن
 دعوى طريق عن مخاصمته للأجنبي يمكن بالتالي و، الإداري القاضي طرف من القضائية للرقابة العامة القواعد حسب
 . مشروعيته رقابة أجل من وذلك الإلغاء

 مستوى على الموجود للفراغ نظرا: الدخول تأشيرة منح رفض قرار على للرقابة الفرنسي النموذج( ثالثا
 وهذا الدخول، تأشيرة منح رفض قرار على للرقابة الفرنسي المشرع تنظيم طريقة نستعرض أن ارتأينا الوطني، التشريع
 : الآتي النحو على وذلك 4الموضوع هذا يحتلها التي العملية للأهمية بالنظر

                                                           
، 8922يونيو  28، المؤرخ في 282-22، يتضمن تطبيق الأمر رقم 8922يونيو  28المؤرخ، في  282-22من المرسوم رقم  8فقرة  1_ ينظر المادة  1

يونيو  89، مؤرخ في 228-02معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  8922يونيو  29، صادرة في 26 و المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، ج ر العدد
 .2002يونيو  2، صادرة في 62، ج ر العدد 2002

 .282_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  2
 ، سالف دكره .88-01من القانون رقم  2الفقرة  120_ المادة  3
 .286-282_ لعلامة زهير، مرجع سابق، ص  4
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 فإن معلوم هو كما: الدخول تأشيرة رفض قرارات ضد الطعن لجنة أمام باريالإج الإداري التظلم(1
 الرفض لهذا الشائعة الأسباب لكن، الدخول تأشيرة منح رفض في واسعة تقديرية بسلطة تتمتع القنصلية السلطات

 ومدة بموضوع التقييد عدم في الشك المالية، الكفاية عدم وري،الص الزواج العام، النظام تهديد حالات في تنحصر
 . المحددة المدة انتهاء بعد العودة ضماناتضعف  خصوصا التأشيرة

 لجنة" شاءتم إن الدخول تأشيرة منح رفض بقرارات يتعلق فيما الدولة مجلس أمام القضائيّة الطعون من التقليل أجل من
 commission de recours contre les décisions de refus التأشيرة رفض قرارات ضد الطعون

de visa "  على عكس الوضع في التشريع الجزائري الذي جعل التظلم  ، 2000نوفمبر  80عن طريق مرسوم
الإداري يتم أمام الجهات الإدارية نفسها التي أصدرت قرار رفض منح التأشيرة الدخول، فان المشرع الفرنسي 

هذا الإجراء، نجد بان الخاصية طبيعة شيرة الدخول. وعند البحث عن استحدث لجنة بالطعون ضد قرارات رفض التأ
ية للتظلم الإداري أمام هذه اللجنة انه إجراء إجباري قبل ممارسة الطعن القضائي، الأمر الذي يعني أن عدم  الأساس

بقرار  شعار( من تاريخ الإ2لمدة شهرين ) شكلا، يحدد اجل التظلم الإداريى ي إلى عدم قبول الدعو استيفائه يؤد
(، بشرط أن 2ان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ نهاية الشهرين)رفض منح التأشيرة، وفي حالة رفض الضمني لمنح التأشيرة ف

تمنح الإدارة القنصلية إشعار بالوصول يتضمن تحديد أجال التظلم الإداري،  وفي حالة المعاكسة فانه لا يمكن 
 ، حيث يكون التظلم مقبولا عن بعد نهاية المهلة المذكورة أعلاه.1الاحتجاج بأي ميعاد في مواجهة الأجنبي

تكون اللجنة المذكورة أعلاه من رئيس يتم اختياره من بين الأشخاص الذين مارسوا الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية ت 
ممثل لكل من وزير الخارجية، الوزير ،و عضو يمثل جهة القضاء الإداري  ،وة رئيس مركز دبلوماسي أو قنصليبرتب

 .المكلف بالهجرة ووزير الداخلية

رفض التظلم بصفة صريحة أو ضمنية عندما تتجاوز مهلة إما ضد قرارات رفض تأشيرة الدخول يمكن للجنة الطعن  
لوزير الشؤون توصية  يظلم الإداري، وفي هذه الحالة تعط( عندها تاريخ رفع التظلم، كما يمكنها قبول الت2شهرين)

 . 2غير ملزم برأي اللجنةالخارجية بالموافقة على منح تأشيرة الدخول، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير 
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التأشيرة رفض  الطعون ضد قرار ةأمام لجنسبق بان إجراء التظلم الإداري المتثبت الأرقام والإحصائيات المنشورة   
للطعون القضائية، وبالتالي التقليل من حالات اللجوء إلى عرض النزاع على القاضي  كمصفاةيلعب دورا كبيرا  

 .الإداري

في حالة ما إذا  :الدخول ضد قرار لجنة الطعن ضد قرارات رفض منح التأشيرة الرقابة القضائية(2
كانت نتيجة التظلم الإداري سلبية، أو أن وزير الخارجية أعاد تأكيد رفض إصدار تأشيرة الدخول رغم الرأي الايجابي 

ومنذ صدور المرسوم . الإداريالطعن القضائي أمام القاضي في رفع للأجنبي في هذه الحالة الحق  يكون ،للجنة الطعون
هي المختصة إقليميا  Nantesأصبحت المحكمة الإدارية لمدينة نانت  2080فيفري  22المؤرخ في  826-80رقم 

 بكل الدعاوي القضائية المتعلقة بتأشيرات الدخول.

الأصلي الصادر عن يحل محل القرار  عون، هذا الأخيرن القضائي يكون ضد قرار لجنة الطفي الحقيقة نجد أن الطع  
الطعن ضد قرار تكييف السلطات القنصلية والمتضمن منح تأشيرة الدخول، كما أن القاضي الإداري يعيد تعيين 

 ضد قرارات رفض منح تأشيرة الدخول.الطعون السلطات القنصلية بأنه طعن ضد قرار لجنة 

كان بالتوصية طعن أو  الفسواء كان قرار اللجنة موافقا لقرار رفض الصادر عن السلطات القنصلية وبالتالي رفض   
التأشيرة، فان قرار اللجنة هو الذي يكون محل طعن القضائي ، وهذا في الحالة التي يؤكد فيها وزير  حلوزير الخارجية بمن

 .1يجابية للجنة ، أو في حالة رفض الضمني الصادر عن لجنة الطعونتأشيرة رغم التوصية الا الخارجية على رفض منح

أظهرت منازعات تأشيرة الدخول عديد الصعوبات ، الصعوبة الأولى تظهر عندما لا يتخذ قرار الرفض ،ة صلفي المح  
مارسة الشكل الكتابي ، لكن يكون في شكل تصريح من طرف أعوان المصالح القنصلية ، لهذا يجب معالجة هذه الم

عن طريق إلزامية تسليم الأجنبي وصل إيداع ملف طلبة تأشيرة، وهذا حتى يمكنه الحصول على قرار سلبي ناتج في 
حالة الرفض الضمني للإدارة القنصلية ، أما الصعوبة الثانية فترجع إلى السلطة التقديرية الواسعة في مجال إصدار 

 قرار الرفض. التأشيرة ، الأمر الذي جعل من الصعوبة إلغاء
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 .الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري لقرار منع الأجنبي من دخول إلى الإقليم

ن يمك دخول إلى الإقليم الوطني، إذلا يعني حصول الأجنبي على تأشيرة الدخول أن يصبح له حق مكتسب في ال  
منحة  القنصليةبالمهام الدبلوماسية أو  من الدخول رغم انه سبق للسلطات المكلفة لسلطات الإدارية المختصة منعهل

 1تأشيرات الدخول.

ي أجنبي من أعلى انه: " يمكن لوزير الداخلية منع  88-01من القانون رقم  02في هذا الإطار تنص المادة  
والدبلوماسية ساسية لدولة، أو تمس بالمصالح الأأو بأمن او/ ائري لأسباب تتعلق بالنظام العامالدخول إلى الإقليم الجز 

 للدولة الجزائرية.

 2للأسباب نفسها ، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الإقليم الوطني". 

دخول إلى إقليمها تنحصر في الأجانب فقط، أما النع من الم، أن سلطة الدولة في أنوالجدير بالذكر في هذا الش 
 بلاد فلا يمكن لها أن تمنعهم من الدخول إلى الإقليم الوطني إذا أرادوا الرجوع إلى وطنهم.رعاياها المقيمون في خارج ال

 هار هذا القرار )أولا(، ومدى خضوعصدإالوطني تحديد السلطة المختصة بيطرح موضوع المنع من الدخول إلى الإقليم  
 للرقابة القضائية )ثانيا(.

منح المشرع  السلطة المختصة بإصدار قرار منع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الوطني: (أولا
، ااخلية وكذا الوالي المختص إقليميالجزائري الاختصاص في إصدار قرار المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني لوزير الد

 وذلك على النحو التالي:

فان الاختصاص بإصدار ،المذكور أعلاه  88-01من القانون رقم  02حسب النص المادة  وزير الداخلية:( 8
ر بان الدخول الأجنبي ينطوي دة ، وذلك عندما يقلوزير الداخلية بصفة أساسينع من الدخول إلى الإقليم يعود قرار الم
 دولة الجزائرية.أو بالمصالح الأساسية والدبلوماسية لل ةساس بالنظام العام أو أمن الدولعلى م

يبدو التشدد الكبير من طرف المشرع الجزائري في منع الأجانب من الدخول إلى الإقليم الوطني من خلال السلطة   
التي يتمتع بها وزير الداخلية عند إصدار هذا القرار ، وذلك على أساس أن مفاهيم النظام العام وامن الكبير التقديرية 
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ومية وعدم التحديد الدقيق ، الأمر الذي يمنح السلطات الإدارية المختصة مجالا واسعا في الدولة ومصالحها تتسم بالعم
تحديد مضمونها ، على عكس المشرع الفرنسي الذي حصر أسباب منع من الدخول في عدم استيفاء شروط الدخول 

 )وثائق السفر أو غياب تأشيرة الدخول(.

المبدأ، حيث اعترف لوزير الداخلية بممارسة السلطة تقديرية واسعة في سبق للقاضي الإداري الجزائري تأكيد هذا    
حيث ..: "8912أكتوبر 88منع دخول الأجانب إلى الإقليم الوطني ، وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

 .1"...من العامانه يحق للسلطات الإدارية رفض الدخول لكل مسافر ترى في دخوله إلى التراب الجزائري مساسا بالأ

، وذلك من خلال ضمان 2يستمد وزير الداخلية اختصاصه هذا باعتباره يمارس صلاحيات النظام والأمن العموميين 
عمليا بمراقبة دخول وخروج المسافرين  المكلف هاز شرطة الحدود وهي الج، كما أن مصالح3مراقبة المرور عبر الحدود

تابع لوزير  أمنيجهاز  ن الوطني هذه الأخيرة تعتبروالموانئ، تتبع المديرية العامة للأمعبر المنافذ الحدودية والمطارات 
  .الداخلية

الدخول وقائمة ترقب الوصول  شرطة الحدودية على مستوى نقاط العبور الدولية بقوائم الممنوعين منتحتفظ مصالح 
 .4ا بمجرد وصوله للإقليم الوطنيلاتخاذ الإجراء المطلوب حيال الشخص الأجنبي الذي يريد اسمه فيه

جنبي من الدخول إلى الأالمختص إقليميا إصدار قرار منع  المشرع الجزائري للولي أجاز ( الولي المختص إقليميا:2
 ذكور أعلاه.المالإقليم الوطني لأسباب نفسها التي يبنى عليها قرار وزير الداخلية 

ا في هذا  تصمخالوالي  ذا لم يكنإ، 88-01وقد استحدث المشرع الجزائري هذا الاختصاص بموجب القانون رقم  
ري لوزير الداخلية فقط.ويفسر ذلك بحداثة صهذا الأخير أعطى الاختصاص الح ،288-22المجال في ظل الأمر رقم 

زي للسلطة الإدارية، كما وسع من الحالات التي يتم على والرغبة في تقوية التسيير المرك،لاستقلال باائرية الدولة الجز 
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انت في ظل الأمر السابق تقتصر على عنصر حماية النظام كمن الدخول التراب الوطني، بعدما  أساسها اتخاذ قرار المنع 
 .1العام

لي في إصدار قرار منع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الوطني إلى ابطرح التساؤل حول جدوى اختصاص الو    
سيطر على عملية المنع هي فمن الناحية العلمية ، نجد أن الجهة التي ت؟جانب وزير الداخلية والأسباب نفسها 

ل إصدار هذا والتي تبادر إلى إبلاغ وزير داخلية من اج ،شرطة الحدود التابعة لمديرية العامة للأمن الوطنيمصلحة 
 2مما يجعل اختصاص الوالي في هذا المجال صعب التحقق من الناحية العملية.،القرار 

يمكن فهم اختصاص ولي بإصدار قرار منع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الوطني برغبة المشرع في التنفيذ السريع    
يتطلب بعض الوقت الذي لا يتناسب مع الطابع المستعجل والمرتبط قد لهذا القرار  ، فربما الرجوع إلى وزير الداخلية 

  2فقرة  2اسية ، خصوصا أن المشرع أكد من خلال نص المادة سالعامة وامن الدولة ومصالحها الابحماية النظام 
 أعلاه ، على الطابع الفوري لقرار الوالي في هذه الحالة. ةالمذكور 

لم يكرس المشرع  :منع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الوطنيالرقابة القضائية على قرار ( ثانيا
، وهو الأمر 88-01ضد قرار منع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الوطني في قانون رقم  ئيطعن القضاحق الجزائري 

 .2883-22نفسه الذي كان سائدا في ظل الأمر رقم 

 الدخول إلى الإقليم هو قرار صادر عن سلطة إدارية، وبالتالي رغم هذا الفراغ التشريعي، فان قرار منع الأجنبي من   
يمكن للأجنبي رفع دعوة إلغاء من أجل فحص إذ حسب القواعد العامة،  فهو يوضع لرقابة القاضي الإداري

 قرار المنع من الدخول.تنفيذ لكن الطعن في هذه الحالة لا يوقف  مشروعيته،

القضايا المتعلقة بالمنع من الدخول إلى الإقليم الوطني، وذلك من خلال  فصل القاضي الإداري الجزائري في بعض 
، وبتحليلها يمكن الكشف عن اتجاه 2002مارس  28، و الثاني في 8912أكتوبر  88قرارين، الأول صادر في 

 القضائي الإداري الجزائري في هذا الشأن الأتي:

                                                           
اد لدراسات شفار علي ، القرارات صادرة في مواجهة الأجانب غير الشرعيين دراسة مقارنة على ضوء التشريع الجزائري والمغربي والفرنسي، مجلة الاجته _ 1

 .86، ص2082: 08القانونية والاقتصادية، العدد 
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ن بمنع الأجانب من الدخول إلى الإقليم الوطني بل فئة من المواطنين ، النتيجة الأولى هي أن كلا القرارين لا يتعلقاـــ   
جهة القاضي الإداري يشمل المواطن كما الأجنبي، ففي و لكن الحيثيات المستعملة تؤكد بان المنع من الدخول من 

كما أنه يستعمل القرار الأول نجده يستعمل عبارة: "حيث انه يحق للسلطة الإدارية رفض الدخول لكل المسافر..."،  
في القرار الثاني عبارة: "حيث أن الطاعن)أ.ع( قد تم منعه من الدخول إلى التراب الوطني .... ، وحيث أن المبدأ 

 .1يتعلق.... وحرية تنقل الأشخاص"، فهنا أيضا نجد القاضي الإداري لا يفرق بين الوطني والأجنبي

نع من الدخول للإقليم الوطني، حيث اعتبره المقرار لنظرة القاضي الإداري التناقض في أما النتيجة الثانية فتتعلق بــــ   
حيث انه يعين للسلطة الإدارية رفض  "ذلك من خلال عبارة. شفول يخضع لرقابه المشروعية، يستفي القرار الأ

تتمتع به هذه السلطة قرير الذي التالجزائر ماسا بالأمن العام، وان  إلى الدخول لكل مسافر ترى في دخوله التراب
في القرار الثاني واعتبر قرار المنع من الدخول عاد ، وعلى النقيض من ذلك، "لسلطةقابل للنقاش أمام قاضي تجاوز ا

ام العام، ماية النظبحتصاص السلطات الإدارية المكلفة ويكون من المطلق اخ ،غير خاضع للرقابة القاضي الإداري
وبالتالي يكون في منأى  عن الرقابة القضائية: "وحيث ،سيادة الدولة يتعلق بمبدأ مبدأ  من عه نابوأكثر من هذا اعتبر 

أن هذا المبدأ يتعلق بمبدأ سيادة الدولة وتنقل الأشخاص وهو يخضع الاستثناءات أن يكون للإدارة المكلفة بالمحافظة 
 .2داري...."على النظام العام أن تتخذ جميع التدابير الملائمة دون تدخل القاضي الإ

 المطلب الثاني: خضوع القرارات الإدارية المتعلقة بترحيل الأجانب لرقابة القاضي الإداري 

يرخص للأجنبي بالإقامة في الإقليم الجزائري بشكل مؤقت، لهذا يجب عليه مغادرته خلال مدة محددة في تأشيرة    
على الأجنبي مغادرة الإقليم  88-01القانون رقم من  02دخوله أو بطاقة إقامته، وهذا ما نصت عليه المادة 

، "كما أنه 3الجزائري بمجرد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته أو بطاقة إقامته أو المدة القانونية المرخص بها للإقامة....
ار التشريع في إط هأن يغادر  ،يمكن للأجنبي غير المقيم والموجود في وضعية قانونية من حيث الإقامة في الإقليم الجزائري

 .4والتنظيم المعمول بهما"
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ي الذي يتم برغبة وإرادة الأجنبي، لكن في الحالة المعاكسة يكون رادالإإلى الخروج  صرفينهذه النصوص  حوىإن ف 
الخروج غير إرادي نتيجة لمخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالدخول أو الإقامة أو الاعتبارات المرتبطة بحماية النظام 

 .1لأمن العموميين في حال استمرار وجود الأجنبي داخل الإقليم الوطنيوا

تمتد سلطة الدولة في رقابة الأجانب إلى حقها في ترحيل وإخراج كل أجنبي موجود على إقليمها عند توافر الأسباب  
على هذه  رقابته للقاضي الإداري من اجل بسط التي نص عليها القانون، وفي ضوء ذلك فانه لابد من إتاحة الفرصة

به الإدارة من سلطة ، خاصة مع ما تتمتع يةالقانون للنصوص تظهار مدى مشروعيتها ومطابقتهاالقرارات، وذلك لاس
 .2في مجال قرارات الضبط الخاصة بالأجانب اسعةتقديرية و 

)الفرع الأول(، كما يمكن أن متمثلة في الطرد والإبعادعلى قرارات الإخراج الأساسية  88-01نص القانون رقم  
 )الفرع الثاني(وهي الترحيل والوضع في مراكز الانتظارترافقها قرارات أخرى ملحقه بها 

 الرقابة على قرارات الطرد والإبعاد.الفرع الأول: 

نص المشرع الجزائري على الحالات التي تسمح للإدارة بإصدار قرارات ترحيل الأجانب، ففي بعض الأحيان يكون  
الأجنبي في وضعية قانونية لكن ولدواعي معينة تقوم الإدارة بإبعادها )أولا(، أما الأجنبي الذي يكون في وضعية غير 

 .قانونية في الإدارة تلجا إلى طردها )ثانيا(

 وذلك على النحو الأتي:   ،من أجل تحديد مفهوم الإبعاد يتطلب الآمر القيام بتعريفه :الإبعاد (أولا 

ليس هنالك تعريف جامع ومانع للإبعاد بحيث يشكل تعريفا متفقا عليه، فقد تعددت  :الإبعادتعريف (1 
قتضاه بمي هدره السلطة المختصة في الدولة تنيعرف الإبعاد بأنه: "قرار تص. التعاريف الفقهية بالنسبة لهذه المسألة

أرضيها، وتأمره بمغادرة الإقليم خلال مدة  ومنهم اللاجئين المقيمين بطريقة غير قانونية على ،إقامة أحد الأجانب
 .3قتضيات النظام العام"بم ام قرار الإبعاد قائما، لإخلالهمحددة وألا يعود إليه مرة أخرى، ما د

                                                           
 -2082، 08القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر _ بوجانة محمد ، معاملة الأجانب في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر، رسالة الدكتوراه في  1

 .892، ص 2082
، دار الفكر والقانون للتوزيع والنشر،  08_ كريم نصار حسناوي كاظم المحنة، الرقابة القضائية على القرارات الإبعاد والترحيل الخاصة بالأجانب، ط  2

 . 09-01، ص 2081المنصورة، 
 .92ق، ص _ بوزيت إلياس، مرجع ساب 3
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وهو كذلك إجراء إداري وليس عقوبة جزائية، تطلب بمقتضاه من الأجنبي أو مجموعة من الأجانب المقيمين فيها  
لدولة إبعاد رعاياها، إذ أن . والإبعاد إجراء مقصور على الأجانب فلا يجوز ل1مغادره إقليمها خلال مدة محددة

وتها من هم طبقا للمبادئ الدستورية العامة والتي تستمد قتحمل أعباء رعاياها وتستفيد من إقامتدة أن الدولة تقاعال
 .الضمير الإنساني والدولي

إجراء تضع بمقتضاه السلطات العامة في الدولة نهاية الإقامة للأجنبي المقيم بطريقة قانونية، وتأمره فيها  ويعرف بأنه 
ا، وذلك بالنظر إلى قائمما دام أن قرار الإبعاد  أخرىن لا يعود إليه مرة أب و،ة الإقليم الوطني خلال مدة محددةبمغادر 

يمكن القول بأن الإبعاد هو ذلك الإجراء الضبطي الصادر وعليه أن وجوده داخل الدولة ينطوي على النظام العام، 
للنظام  ديدا  تهعن السلطات الادارية المختصة في الدولة والرامي إلى إخراج كل أجنبي من الإقليم الوطني نرى فيه 

كن مقتضيات حماية النظام العامة تقتضي .لخول وإقامة هذا الأجنبي قانونية ، رغم أن طريقة الدينوالأمن العمومي
 2ترحيله إلى خارج إقليم دولة

القانون رقم  20نص المشرع الجزائري على الأسباب المبررة لإبعاد الأجنبي، وذلك في المادة :أسباب الإبعاد -2
أعلاه فإن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم  2ف22دة الأحكام المقررة في الماعلاوة على "التي تنص على  01-88

 :3الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرارا وزير الداخلية ، في الحالات الآتية

 .إذا تبين السلطات الإدارية أنه وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو أمن الدولةـــــ 

 .سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة ةاء نهائي يتضمن عقوب حقه حكم أو قرار قضإذا صدر فيـــ 

أعلاه، ما لم يثبت أن  2و 8الفقرتان 22طبقا لأحكام المادة  إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة لهــــ 
 .4تأخره يعود إلى قوة قاهرة

 :ويتضح من نص المادة المذكورة أعلاه بان أسباب لإبعاد تنحصر في الأتي 

                                                           
، 02لمجلد _ كرام محمد الأخضر، حقوق الأجانب بين القانون الجزائري ومواثيق حقوق الإنسان، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،جامعةالوادي، ا 1

 .80-29، ص 2020، جوان2العدد
 .212_ العلامة زهير، مرجع سابق، ص  2
 .من قانون العقوبات الجزائري 29_ نص المادة  3
 ،سالف دكره. 88-01من القانون  20_ المادة  4
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من أهم الأسباب المؤدية بين  بي للنظام العام وأمن الدولةتهديد الأجنالشكل :وأمن الدولةلنظام العام ل أ(تهديد
مفهوم نظام العام  لأن،وهي حالة واسعة جدا  01/88من القانون  20ليها المادة إلى إبعاده، وهي حالة نصت ع

إبعاد الأجنبي الذي لا  تبريروذلك ل،الدولة بإمكانها اللجوء دائما إلى دواعي النظام العام فواسع جدا وغير محدد، 
بمعنى أن لها سلطة تقديرية واسعة في التحجج بالنظام العام، وهو ما يشكل في العديد ،يرغب في بقائه داخل إقليمها 

أكثر في سع وهي السلطة التي تت ،في استعمال السلطة ف وتسع رية الأجنبي في التنقل،من الأحيان اعتداء على ح
ديرية للإدارة صعوبة في رقابته خاصة وأن السلطة التق دالذي يعرض عليه قرار الإبعاد يج الحالات الاستثنائية، والقاضي

لها في إبعاد الأجنبي، فإنه لا حجج العام أداة في يد الإدارة لت كانت فكرة النظاموإن  . غير أنه اتهتعد قيدا على سلط
وأن تثبت للإدارة مشروعية الهدف الذي تصبوا إلى ،ها ر قر يإلا إذا كان هناك نص في القانون ،يمكنها أن تستفيد منها 

 1تحقيقه من وراء قرار الإبعاد.

تتحقق هذه الحالة عند متابعة :جنحةالحكم على الأجنبي بعقوبة سالبة للحرية في الجناية أو الب(
 صدرسالبة للحرية، ففي هذه الحالة يوإدانته بموجب حكم أو قرار نهائي بعقوبة  ،الأجنبي لارتكابه جنحة أو جناية

من  28عليه بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة نفذ ، وييعن الإقليم الجزائر  هوزير الداخلية قرار يتضمن إبعاد
الذي  ، وهو الأمر نفسه 2كما يمكن إبعاد الأجنبي في هذه الحالة بمجرد نفاذ عقوبة الحبس النافذ  ،88-01قانون 
 .2823 -22المكرس في ظل الأمر رقم كان 

من حيث خطورتها، فعلى عكس الجنايات التي تعكس  ةالجنح ةلما يحدد المشرع الجزائري طبيع،على ذلك  ةزياد 
منها والتي لا ترقى لان تكون  ةللجنح خصوصا البسيط ةليس كذلك بالنسب الأمر،فة بالنظر لطبيعتها الخاص ةخطور 
 رةللإدا، وهو ما يمنح الأجنبيالمحكوم بها على  للحرية ةالسالب العقوبةكما لم يحدد المشرع مده ، الأجنبي لإبعادمبررا 
-22 الأمرعكس ما كان مكرسا في ظل ، العقوبةبغض النظر عن مده  الأجنبي إبعادفي  واسعة التقديرية ةسلط

 4.المشددةأو الجنحة  للجناية المقررة عقوبة أيسجن  عقوبةالذي كان يشترط  282

                                                           
 .16و12،ص 2008ـــ علوان محمد يوسف، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ الحقوق المحمية ـ ،ج الثاني دار النشر والتوزيع ،عمان ،  1
 .828_ بلحرش سمير ، مرجع سابق ، ص  2
، والمتعلق  8922يوليو  28المؤرخ في  288- 22، يتضمن الأمر رقم 8922يوليو 28المؤرخ في  ،282 -22من الأمر رقم 02نقطة  20_ المادة  3

يوليو  89،المؤرخ في  228/ 02، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  8922يونيو  29. صادره في 26بوضعية الأجانب في الجزائر ،ج ر العدد 
 .2002يوليو  20، الصادر في 62.ج ر  العدد 2002

 .298_ لعلامة زهير ، المرجع السابق ، ص  4
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تنطبق هذه الحالة على  بعاد الأجنبي بسبب عدم مغادرة التراب الوطني في المواعيد المحددة له:أج( 
بح غير ويصأ ها،جرد انتهاء مدة إقامته دون تجديدو بمأنه ذا في الجزائر بطريقة قانونية، إ الأجنبي الذي كان مقيما

ها، كانتهاء مدة دراسة مثلا أو مدة عقد العمل، تسحب منه بطاقة المقيم في أي لحظة، ويعذر منحلشروط  مستوف
 ابتداء من تاريخ تبليغه بالإجراء الذي يمكن ويوما، تسري  20ية في ميعاد من مغادرة المدة الإقليم الجزائري طواع

بمغادرة الإقليم ـــ ذاره عالذي تم إـــ ، فإذا رفض الأجنبي 1يوم إضافية بطلب مبرر 82بصفة استثنائية تحديد المدة 
يتضمن إبعاده عن إداريا وزير الداخلية قرار في حالة تمديدها ،يصدر  الإضافية و المدة الأصليةوبعد انتهاء ،طواعية 

  منعته من المغادرة قاهرةقوة إذا صادفته  الإقليم الجزائري ،إلا

مبرر يصدر وزير بناء على طلب ، يوم 82الإضافية والمدة الملاحظ من انه من المفروض وبعد انتهاء الثلاثين يوم 
لا بد أن يبلغ القرار إلى المعني  88- 01من القانون  28قتضيات المادة بمبعاد الأجنبي وتطبيقا إالداخلية قراره ب

 يوم تبدأ من يوم تبليغه بقرار الأبعاد من الإقليم الجزائري 82ساعة إلى  61تتراوح مدتها من بالأمر وتمنح له مهلة 
ال إلا إذا طعن في قرار الأبعاد أمام قاضي الاستعج،وبعد انتهاء هذه المدة ينفذ عليه قرار الأبعاد جبرا  2،طواعية

 3إلى غاية الفصل في الدعوى.  عاد بقوة القانونبتنفيذ قرار الإف الإداري، ففي هذه الحالة يوق

كرس المشرع الجزائري هذه الأفعال المنافية للأخلاق والسكينة العامة أو المساس بمصالح الوطنية:د( 
و ذلك من خلال الإحالة على الأحكام المقررة في  ،المذكور سابقا 88-01من القانون  20الحالة بموجب المادة 

و بالعودة لهذه الأخيرة نجدها تنص على: "كما يمكن سحب بطاقة المقيم ، من القانون نفسه 6الفقرة  22المادة 
الذي يثبت السلطات المعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق والسكينة العامة، وتمس بالمصالح الوطنية أو أدت إلى إدانته 

 . 4عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات "

من  20تحديد الأسباب الداعية لقرار الأبعاد، حيث نصت المادة رار غير مبرر في تكيلاحظ أن المشرع قد وقع في 
 22على السبب العام لهذا الإجراء وهو تهديد النظام العام ثم أحالت المادة نفسها إلى نص المادة  88-01القانون 

                                                           
 ،سالف ذكره.88-01من الأمر  22_ المادة  1
 .212، ص 2086تعدد المقاربات و وحدة الهدف ،مجلة أكاديمية ،العدد الثاني ،01/88_بسعيد مراد ،الإبعاد و/أو الطرد إلى الحدود في ظل قانون  2
 .828_ بلحرش سمير ،مرجع سابق، ص  3
 ،سالف ذكره.88-01من القانون رقم  6، فقرة 22لمادة _ ا 4
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و التي عامة، نة النافية للأخلاق و السكيالأجنبي المبنشاطات  الأسباب المتعلقةوالتي نصت على  ،من القانون نفسه
 .1النظام العامهي جزء من العناصر المكونة لفكرة 

اختلفت التشريعات في تحديد الجهة التي يناط بها إصدار قرار السلطة المختصة بإصدار قرار الأبعاد: (0
فالبعض منها منح هذا الاختصاص للسلطة القضائية الضامنة لحقوق وحريات الأفراد، بينما منحت ،الأبعاد 

سبل بأسباب الأبعاد، وتنفيذه تشريعات دولة أخرى هذا الاختصاص للسلطة الإدارية باعتبارها أكثر قدرة على تقدير 
 .2أكثر حيطة و أبعد منالا من إجراءات المحاكم طويلة

-01من القانون رقم  20ائري الاختصاص في إصدار قرار الأبعاد لوزير الداخلية حيث تنص المادة منح المشرع الجز 
 . 3"....ار صادر عن وزير الداخلية...بعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قر إ نإعلى: "ف 88

عاد مهلة لمغادرة الإقليم لإبللأجنبي المعني بقرار ازائري منح المشرع الج( المدة القانونية لتنفيذ قرار الأبعاد: 4
على "ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة  88-01من القانون رقم  2من الفقرة  28حيث تنص المادة ،الوطني 

د بعاابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الإ( يوم 82( ساعة إلى خمسة عشر )61من مهلة تتراوح من ثمانية و أربعون )،إليه 
 4من الإقليم الجزائري " 

 ،هم قرارات ترحيل و إخراج الأجانبيعتبر الطرد إلى خارج الحدود من أ ثانيا: قرار الطرد إلى خارج الحدود:
 على النحو التالي:  سبابهوذكره أتعريفه لذلك يجب البحث في 

هو الإجراء الذي يتم بموجبه اقتياد أحد الأجانب إلى أحد منافذ الدولة : ( تعريف الطرد إلى خارج الحدود1
أو عدم ،وهذا لتواجده بصورة غير مشروعة، سواء كان ذلك نتيجة لدخوله إلى إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة 

 . 5يها قانوناأو تخلفه عن تجديد بطاقة الإقامة حسب الضوابط المنصوص عل،حصوله على ترخيص الإقامة القانونية 

                                                           
 .28، ص 82 _ معافة فوزية، سلطات مرفق الأمن الوطني في أبعاد الأجانب في النظام القانوني الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 1
 .90_ كريم ناصر حسناوي كاظم المحنة، مرجع سابق، ص  2
 ، سالف ذكره .88-01لقانون رقم من ا 20_ المادة  3
 .نفس القانون  ن م28ــ المادة   4
 .11_ كريم ناصر حسناوي كاظم المحنة، مرجع سابق، ص  5
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. نص المشرع 1وهو إجراء تتخذه السلطات الإدارية في مواجهة الأجنبي الذي يوجد في وضعية إقامة غير قانونية
على انه يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو  88-01من القانون  22الجزائري في المادة 

 . 2صادر من الوالي المختص إقليميا إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية يقيم بصفة غير قانونية إلى الحدود بقرار

يمكن القول بان قرار الطرد إلى خارج الحدود هو ذلك الإجراء الذي يسمح للسلطات الإدارية المختصة إخراج 
سواء كان ذلك نتيجة ،وذلك عندما تكون وضعية هذا الأخير تخالف الشروط القانونية ،الأجنبي من إقليم الدولة 

أو ،أو تتجسد هذه الصورة بشكل عملي عبر ما يسمى بالهجرة السرية ،الدخول بطريقة غير شرعية لإقليم الدولة 
تواجده بطريقة غير قانونية داخل إقليم الدولة، وتتحقق هذه الحالة من الناحية العملية عند تجاوز المدة القانونية لنتيجة 

  3ة الإقامة.لتأشيرة  الدخول و بطاق

أسند المشرع الجزائري الاختصاص في إصدار قرار الطرد : الجهة المختصة بقرار الطرد إلى خارج الحدود(2
الذي جاء  88- 01من القانون رقم  22ما تنص عليه المادة فق للوالي المختص إقليميا، وهذا و إلى خارج الحدود 

 . 4الوالي المختص إقليميا ...."بقرار صادر عن ....فيها: "يمكن طرد الأجنبي 

في حالات إصدار الوالي  لم يتوسع المشرع الجزائري: الأسباب المبررة لقرار الطرد إلى خارج الحدود( 0
المتعلق بدخول أو خروج الأجانب  88-01الأجنبي إلى خارج الحدود، فحسب ما نص عليه في القانون  ردلقرار ط

حيث يتعلق الأمر بحالة الدخول غير الشرعي للإقليم وحالة  ،قرار الطردلإصدار التين الإقليم و الذي اكتفى بحمن 
 . 5الإقامة غير القانونية

يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل "هذه الحالات نصت على ما يلي:  88- 01من القانون رقم  22وقد ذكرت المادة 
الإقليم الجزائري إلى الحدود بقرار صادر من الوالي إلى الجزائر بصفة غير شرعية، أو يقيم بصفة غير قانونية على 

 .6المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية

                                                           
 ا، المجلد8زائر _ لعلامة زهير، رقابة القاضي الإداري لمشروعية قرارات ترحيل الأجانب ـ دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا ، مجلة حوليات ، جامعة الج 1

 .22، ص 2،2028العدد 22
 ،سالف ذكره. 88-01من القانون رقم  22_ المادة  2
 .291ــ لعلامة زهير ،مرجع سابق ،ص   3
 ، سالف ذكره.88-01من القانون رقم  22_ المادة  4
 .218_ طيبي أمقران، مرجع سابق، ص  5
 ،سالف ذكره.88-01من القانون رقم  22_ المادة  6
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 عن أسباب طرد الأجانب من الإقليم الجزائري، حيث تتمثل في:  88- 01أقر المشرع الجزائري في القانون  

طريقة غير شرعية لإقليم الدولة بالهجرة يعرف الدخول بأ( الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية: 
بحثا عن وضع ،غير الشرعية أو السرية، تعني هذه الأخيرة أنها حركة الانتقال فرديا كان أم جماعيا من موضع إلى آخر 

وذلك بطريقة غير قانونية، وتعد هذه الهجرة ظاهرة عالمية موجودة في جميع الدول.  ،أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا
البرية(  الجوية ،)البحرية،عبر مراكز الشرطة الحدودية أنه  يعد دخول الأجنبي للتراب الوطني شرعيا إذا ما دخل  غير

ويكون حائزا على جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول ممهورة بالتأشيرة القانونية الصادرة من الممثليات ،
نافذ وفي حالة عدم دخوله عبر هذه الم،حيازته أيضا للدفتر الصحي الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالخارج، على غرار 

 . 1لسلطات طرده إلى الحدودق ليح،الحدودية 

لكن قد لا يؤدي دخوله إلى الإقليم الوطني من غير الأماكن المخصصة مباشرة إلى طرده بقرار الوالي، إذا يمكن أن 
من قانون دخول الأجانب  22لا تطبق عليه أحكام المادة يستفيد الأجنبي من بطاقة الإقامة، ففي هذه الحالة 

، ويعتبر إجراء الطرد 2المذكورة سابقا، كما لا يخضع للطرد إلى الحدود الأجنبي الذي تمت تسوية وضعيته القانونية
دخول ومخالفة الأحكام المتعلقة بال 88-01مكملا للمتابعة الجزائية، حيث جرم المشرع الجزائري من خلال القانون 

ى مستوى قانون العقوبات، عكس ما فعل عل،إلى الإقليم الجزائري إضافة للأحكام المتعلقة بالإقامة ومغادرة الإقليم 
وذلك حسب ما تنص ،غير الشرعي من الإقليم الجزائري وتجاهل الدخول غير الشرعي روج ى تجريم فعل الخفحيث اكت

 .20093لعقوبات سنة درجة بموجب تعديل االم 8مكرر  882عليه المادة 

لا شك أن تحديد أماكن الدخول و الخروج من الإقليم الوطني أمر يتطلبه أمن الدولة وسلامتها، فإذا دخل الأجنبي 
 . 4أي مركز قانونيب في هذه الحالة متسللا و لا يكتسمن غير هذه الأماكن المحددة فانه يكون 

 80-9عدم امتثال أجنبي لأحكام المادتين  ومن ذلك :ب( الإقامة في الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية
( يوما، كما يطرد الأجنبي في حالة 90غير المقيمين بالجزائر والمحددة بتسعين ) قة بتجاوز مدة الإقامة للأجانب والمتعل

                                                           
، النظام القانوني لدخول وخروج الأجانب من الإقليم الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، قانون دولي خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية_ أزرار عتيقة،  1

 .29، ص 2081جامعة أعلي محند اولحاج، البويرة،
 211_ طيبي أمقران، مرجع سابق، ص 2
-2081، 8أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر _ سلامي دليلة، إبعاد الأجانب في القانون الجزائري،  3

 .822-826، ص 2089
 .92_ كريم ناصر حسناوي كاظم المحنة، مرجع سابق، ص 4
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مخالفة شروط الإقامة والمتمثلة في الرخص الإدارية بما فيها بطاقة الإقامة كعدم تجديدها أو عدم الحصول عليها أو 
من  28/ 88/ 82كام المواد أو التغيب لمدة سنة متواصلة من الإقليم الجزائري، وهذا حسب أح،انقضاء الترخيص 

المتعلقة بعدم تصريح الأجنبي بتغيير  28ويمكن أيضا إضافة الحالة المنصوص عليها في المادة ، 88-01القانون رقم 
، ومن بين الصور غير القانونية 1التي ورد ذكرها في المادة المذكورة أعلاهوط المعنية وفقا للشر مكان الإقامة لدى جهات 

 . 2 المقيم و الذي انتهى عقد عمله، أو الذي لا يملك رخصة العمل أو الترخيص المؤقت للعملالعامل الأجنبي،

على خلاف قرار الإبعاد الذي نص المشرع ( الرقابة القضائية على قرار الطرد إلى خارج الحدود: 4
عنه هذه الضمانة  غابتقرار الطرد إلى خارج الحدود  الجزائري صراحة على خضوعه للرقابة القضائية، نجد بأن

 القضائية المهمة. 

ب النص التشريعي الذي يمكن القول أن قرار الطرد إلى خارج الحدود يخضع لرقابة القاضي الإداري حتى في ظل غيا  
، فدعوى الإلغاء تعتبر من المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ولا تحتاج لنص يقررها، يبقى فقط ة حصرايكرس ذلك 

و الضمانات التي كرستها مختلف النصوص الدولية و الوطنية، حيث تبدو الأهمية البالغة لهذه  ،جنبي بحقوقهمعرفة الأ
 . 3الرقابة نظرا لها قد يصيب قرار الطرد من عيوب عدم مشروعية

 ،من الإقليمج س ضمانة الرقابة القضائية ضد قرار الإلزام بالخرو ر نجد أن المشرع ك،القانون الفرنسي بالمقارنة مع    
الفرق الأساسي بين قرار الإلزام  الطعن فيه أمام القاضي الإداري. حيث يمكن للأجنبي الذي صدر بحقه هذا القرار

في أن الآلية الجديدة تتم بواسطة قرار واحد يضم مجموعة من ،بالخروج من الإقليم وقرار الطرد إلى خارج الحدود 
قرار رفض الإقامة، قرار الطرد و أخيرا قرار تعيين البلد الذي سيرسل إليه القرارات التي كانت منفصلة سابقا وهي 

 . 4الأجنبي

 

 

                                                           
والفرنسي، مجلة الاجتهاد _ شفار علي، القرارات الصادرة في مواجهة الأجانب غير الشرعيين، دراسة مقارنة على ضوء التميز مع الجزائري، المغربي  1

 89، ص 2088للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الأول، تمنراست 
 62، ص2082- 2082_ سالمي سليمة، مركز الأجانب في الجزائر، مذكرة تخرج ماستر في القانون الدولي الخاص، جامعة البويرة  2
 .22-28ترحيل الأجانب، مرجع سابق، ص _ لعلامة زهير، رقابة القاضي الإداري بمشروعية قرارات  3
 .202_ لعلامة زهير، دور القاضي الإداري في حماية حرية التنقل ، مرجع سابق ، ص  4
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 والوضع في مراكز الإنتظار . الرقابة على قرار تحديد الإقامةالفرع الثاني: 

على مجموعة من الإجراءات الجديدة تطبق على ،المذكور سابقا  88-01نص المشرع الجزائري من خلال القانون 
يظهر ،بمعنى أنها تكون مصاحبة لقرارات الترحيل الأساسية ،الأجانب الذين تتخذ ضدهم إجراءات الإبعاد أو الطرد 

 من خلال القرارات التالية: 

 أولا:  قرار الوضع في مراكز الانتظار

حق للدولة إذا خلا من واعي الأمن وخشية هروب المرحل، وهو يعد الوضع في مراكز الانتظار إجراء وقائي تقتضيه د
 . 1السلطة، وهذا من اجل ذلك أجاز المشرع للسلطة المختصة اللجوء إليه متى توافرت مبرراتهستعمال إإساءة 

حاول من خلاله و الذي  ،88-01استحدث المشرع الجزائري إجراء الوضع في مراكز الانتظار بموجب القانون رقم 
من القانون المذكور أعلاه  8الفقرة  28،حيث أجازت المادة 282-22النقص الذي كان موجود في ظل الأمر سد 

للسلطات الإدارية المختصة بإنشاء مراكز انتظار، تخصص لإيواء الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية وفي انتظار 
 : 2ك على النحو التاليطردهم إلى خارج الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي، وذل

نص المشرع الوالي وحده بوضع الأجانب الموجودين في  :( الجهة المختصة بالوضع في مراكز الانتظار1
وضعية غير قانونية في مراكز الانتظار "....يمكن أن يوضع الأجنبي في هذه المراكز بناءا على قرار الوالي المختص 

 « 3( يوما قابلة للتجديد....20اقليميا لمدة أقصاها ثلاثون )

 28الجزائري مدة الوضع في مراكز الانتظار حيث تنص المادة حدد المشرع مدة الوضع في مركز الانتظار: ( 2
( 20على "يمكن أن يوضع الأجنبي في هذه المراكز......  لمدة أقصاها ثلاثين ) 88-01من القانون رقم  2فقرة 

 . 4إجراءات طرده إلى حدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي "إستيفاء يوما قابلة للتجديد، في انتظار 

ثل قرار الوضع في مراكز الانتظار أو كما سمي في يم: القضائية على قرار الوضع في مراكز الانتظار(الرقابة 0
بعض التشريعات "الاعتقال الإداري" قيدا جسيما على الحرية الشخصية للإنسان وعلى الأخص حرية التنقل، لهذا 

                                                           
 .221_ سلامي دليلة، مرجع سابق، ص 1
 .، سالف ذكره 88-01من القانون رقم  8الفقرة  28_ المادة  2
 نفس القانون .من  2، الفقرة 28_ المادة  3
 سالف ذكره .، 88-01من القانون رقم  2، الفقرة 28_ المادة  4
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نجد انه في بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسي أخضع المشرع هذا النوع من القرارات الإدارية للرقابة القضائية 
بل خرج عن القواعد العامة وفضل استحداث مؤسسة  ،ن ليس عن طريق القاضي الطبيعي للمنازعات الإداريةولك،

 اسند لها الاختصاص برقابة قرار الاعتقال الإداري للأجانب.  "قاضي الحريات"،جديدة سماها 

لانتظار خاضعا لرقابة القاضي في القانون الجزائري لا توجد مثل هذه المقتضيات، لهذا يبقى قرار الوضع في مراكز ا
لكنه لا يوجد ما ،رغم غياب التكريس الصريح لحق الأجنبي في الطعن في هذا القرار ،الإداري حسب القواعد العامة 

 . 1يمنع من الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة

إذا تحققت الشروط التي نص عليها القانون يمكن للسلطات الإدارية المختصة إصدار :قرار تحديد الإقامة(ثانيا
 قرار تحديد الإقامة المترتب على مباشرة إجراءات إبعاد الأجنبي، وذلك على النحو التالي: 

 ،تينأجاز المشرع الجزائري تحديد إقامة الأجنبي المعني بقرار الإبعاد وذلك في حالحالات تحديد الإقامة: (1
والتي جاء فيها:"يمكن تحديد إقامة الأجنبي الذي  88- 01من القانون رقم  02ف  28الأولى تنص عليها المادة 

 . 2يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإدارية المختصة ضرورة ذلك"

يها "الأجنبي موضوع إجراء الإبعاد من الإقليم و التي جاء ف 88- 01من القانون  22والثانية تنص عليها المادة 
الجزائري الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان إقامته..... إلى غاية أن يصبح تنفيذ قرار الإبعاد والثانية 

  3عندما يظهر للسلطة الإدارية استحالة تنفيذ قرار الإبعاد".

ة سواء بسبب استحالة تنفيذ قرار الإبعاد نتيجة عدم تحديد بلد إعادة يصدر قرار تحديد الإقام ،في التشريع الفرنسي
ر عملي، حيث تلجأ السلطات الإدارية المختصة إلى تحديد إقامة الأجنبي خل الذي يقبل بالأجنبي، أو بسبب أالإرسا

 من أجل ضمان تواجده الدائم أثناء مباشرة إجراءات تنفيذ الإبعاد. 

 

                                                           
 209_ لعلامة زهير، دور القاضي الإداري في حماية حرية التنقل ،مرجع سابق، ص  1
 ،سالف ذكره .88- 01من القانون رقم  2فقرة  28_ المادة  2
 نفس القانون.من 22ــ المادة   3
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وهو من الأمور ،ولا يخرج قرار تحديد الإقامة عن كونه نوع من أنواع تقييد حرية الأجنبي المبعد خشية الإخلال بالأمن 
قرار الإبعاد الذي يظل قائما ونافذا  فيذولا يعني ذلك إيقاف وإلغاء نت لتقدير السلطات الإدارية المختصة،المشروعة 

 .1لحسن إتمام عملية تنفيذه

لم يكرس المشرع الجزائري صراحة حق الطعن القضائي ضد  بة القضائية على قرار تحديد الإقامة:الرقا(ثالثا
قرار تحديد الإقامة، لكن يمكن القول بأنه لا يوجد مانع من أن يقوم الأجنبي بالطعن في هذا القرار أمام القاضي 

ة المطلوبة لتنفيذ قرار الإبعاد، والتي يمكن أن تمتد الإداري، باعتبار أنه إجراء يمس بحرية الأجنبي في التنقل خلال الفتر 
 لمدة زمنية طويلة، أو الفترة اللازمة للفصل في المنازعة القضائية لقرار الإبعاد. 

بالمقارنة مع التشريع الفرنسي، نجد أن قرار تحديد إقامة الأجنبي الخاضع لإجراء الإبعاد يعتبر قرار إداري منفصل، 
لرقابة القاضي الإداري بغض النظر عن الطعن ضد قرار الإبعاد ذاته، وهذا ما كرسه المشرع صراحة وبالتالي فهو يخضع 

 . 2حق اللجوء و من قانون دخول و إقامة الأجانب  822 -1في نص المادة 

                                                           
 .208حماية حرية التنقل ،مرجع سابق، ص _ لعلامة زهير، دور القاضي الإداري في  1
 .201، 208_ لعلامة زهير، دور القاضي الإداري في حماية حرية التنقل ،مرجع سابق، ص  2
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إن حرية التنقل ليست كغيرها من الحريات العامة إذ تعتبر مصدر ممارسة الفرد لباقي الحريات الأخرى ،كما تعتبر في 
 أكثر الحريات هشاشة وتأثرا إما بالحرمان من التمتع بها أو تقييدها .نفس الوقت 

في ممارستها حفاظا على النظام العام في الدولة ،إذ لا توجد حرية مطلقة تقابلها إن حرية التنقل ،تخضع لضوابط    
 قيود وضوابط مطلقة ،بل يفترض إيجاد توازن بما يحفظ للفرد حريته وللمجتمع أمنه.

إن تحقيق هذه الموازنة هو الذي يميز النظم الديمقراطية عن غيرها من النظم غير الديمقراطية ،فحقيقة هذا الإجتهاد    
في إرساء هذا التوازن وبسط دولة القانون لا يحصل إلا عندما يكون الهدف الأسمى هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم 

 الأساسية .

ذلك سببا لتمتعهم بباقي الحريات الأخرى ،وكلما تعددت ريتهم في التنقل كلما كان فكلما كان الأفراد متمتعين بح   
لذلك قد يكون تمتعهم بها مصدر تهديد دائم للسلطة ،الضوابط الإجراءات كلما ترتب عنه حرمانهم منها أو تقييدها 

معيار الأمن العام كاف وحده فإلى إجراءات التقييد أو الحرمان ،خلال تعدد حالات اللجوء غير الديمقراطية من 
لتحطيمها ومن وراءه تحطيم باقي الحريات الأخرى ،ومن هذا الجانب فإن المبتغى ليست حرية التنقل لذاتها ،وإنما 

لغيرها ،فما مصير حرية الاجتماع والتظاهر وغيرها من الحريات الأخرى المكرسة في الدستور إذا كان الفرد يتعداه 
 يته في التنقل ؟لهذا فإنها تعتبر بحق الحرية التي إذا إنهارت معها باقي  الحريات الأخرى تباعا.محروما من التمتع بحر 

تأثرا ورهافة مع الأجانب خاصة ،إذ تظل هذه الأخيرة بيد الدولة لما تتمتع به من سيادة ويزداد وضع حرية التنقل   
ت بدخولهم إليه فإن أعين الرقابة الدولة  لا ،وإذا ما سمحعلى إقليمها،فلها أن تسمح بالدخول إلى إقليمها من تشاء 

المختلفة أو في إقامتهم ،كما أن إقامتهم بالإقليم الوطني تبقي هشة ومهددة في كل وقت في تنقلاتهم قهم إما تفار 
  وحين بالنظر إلى تعدد حالات إخراجهم منه .

اد، وهو ما يؤكد حيويتها وقيمتها إما على المستوى الوطني ويظهر مما سبق أن الحرية المستهدفة هي حرية تنقل الأفر   
 .ضيق أو على مستوى العالمي المحلي ال

ولقد تغيرت المعادلة في الأوضاع الراهنة بسبب تدهور الوضع الأمني أو عدم إستقراره فلم يعد اهتمامات الدول    
خر وهو الحق في الأمن ،ربما على حساب منصب بتمتع أفرادها بحرية التنقل بل تحولت إلى وجوب توفير حق أ

لتنقل معلقا بوجوب تمتعهم به ـ أي الحق في الأمن ـ وهو التحدي يجعل تمتع الأفراد بحرياتهم في احريات الأخرى مما قد 
 المستقبلي الذي يتهدد حرية التنقل .
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ا فحسب ،بل إنها مهددة بقوانين ولا يقتصر هذا التهديد بصدور قوانين الظروف الإستثنائية الحارمة أو المقيدة له
الفطرة البشرية المتمثلة في الخوف من إنعدام الأمن ،الكفيل لوحده ليدفع الفرد لحرمان نفسه بنفسه من التمتع وممارسة 

 حريته في التنقل .

 ،هذا المجالل الدور المنوط به في يساهم القاضي الإداري بصفة فعالة في حماية حرية التنقل ، وهو ما يتجلى من خلا 
الذي يستمده من أحكام الدستور والنصوص الاتفاقية و التشريعية وكذا التنظيمية ذات الصلة بموضوع كما يستخدم  و 

في ذلك الأليات المتاحة للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية المقيدة لحرية التنقل ،لكن ذلك لا ينفي وجود بعض 
دة النظر فيها من أجل تعزيز مكانة القاضي الإداري في مواجهة السلطة التقديرية النقائص و الثغرات التي يتعين إعا
 الواسعة للإدارة من هذا المجال .

 وقد توصلنا من خلال  دراسة إلى جملة من النتائج والمقترحات ،نوجزها في الاتي :

 تتمثل أهم نتائج دراسة فيما يأتي : أولاـــ النتائج:

ية يعتمد التي يستخدمها القاضي الإداري لحماية حرية تنقل الأفراد ،فعلاوة على النصوص الداخل تنوع ضمانات ــ
 .على النصوص الاتفاقية 

اعتراف المؤسس الدستوري بممارسة حرية التنقل لكافة المواطنين،حيث لا يتم تقييد ممارسة هذه الحرية إلا وفقا ـ ـ
الاحترام التام للضمانات المنصوص عليها لا سيما فيما يتعلق بتعليل الأحكام  للضوابط والقيود المقررة قانونا ،وفي ظل

 القضائية المقيدة لها ،مع ربط ممارستها بتوافر شرط المواطنة وكذا التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .

 ،نصوص الدستوريةود المستمدة من العدم إطلاق ممارسة حرية التنقل وذلك بالنظر لتقييدها بمجموعة من القي ــ
 .لتنظيمية والنصوص الاتفاقية ،وأخيرا النصوص ا

لعمل والاجتماع والإضراب كحرية اا لا يمكن التمتع بحقوق الأخرى ،حرية التنقل من الحريات الأساسية  ،إذ بدونهـ ـ
 والإنتخاب ....إلخ.

لتهديده للصحة  وذلك العام في الدولةالنظام  خطرا "91كوفيد "ونا زائرية وباء فيرو  كور عتبرت الحكومة الجا ــ
من الحريات أهمها حرية التنقل بغرض المحافظة د تعطيل العديد دابير  وصلت لحالعامة ،مما جعلها تقدم على إتخاذ ت

 على أرواح وحماية صحتهم الجسدية ،وفي سبيل ذلك ضحت الحكومة بالعديد من الحريات لاسيما حرية التنقل .



 خاتمة
 

09 
 

دة ي في الرقابة على القرارات المقيمفهوم الاعتقال الإداري كحد يرد على اختصاص القاضي الإدار  تعامل المشرع مع ــ
نون دخول وإقامة الأجانب معالجته لذلك اختلفت بين الدول ،إذ عالجه المشرع الفرنسي ضمن قا لحرية التنقل ،لكن

فقد نص على هذا الإجراء ضمن صاص الفصل في منازعاته لقاضي الحريات ،أما بالنسبة للمشرع الجزائري وأسند اخت
 القانون المتعلق بدخول وإقامة وتنقل الأجانب ،لكن دون تحديد الجهة القضائية المختصة ،وذلك رغم صدور هذا

 القرار عن جهة إدارية .
ظام العام و/أو لأمن الدولة أساسه السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير صدور قرار الإبعاد على أسا  التهديد للنـ ـ

 الخارجية ،وبالتالي عدم لزوم صدور حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة لاتخاذ إجراء الإبعاد .

 ثانيا ــ المقترحات :

 من المقترحات نوجزها كالآتي : مكنتنا النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة ،إلى صياغة جملة  

ور،وذلك على من الدست 91الحقوق المدنية والسياسية لممارسة حرية التنقل الواردة في نص المادة بإلغاء شرط التمتع  ــ
 نسا على وجه التحديد.القوانين المقارنة ،ولا سيما يفر  معمول به  في ظلغرار ما هو 

في تطبيق النصوص والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنقل ،لكونها اشتملت  ضرورة توسع القاضي الإداري الجزائريـ ـ
لم يتم النص عليها بموجب القوانين الداخلية ،الأمر الذي يمنح ضمانات إضافية لحماية هذه الحرية لا على مبادئ 

 .0202لسنة سيما في ظل التعديل الدستوري 

 91ضرورة سن المشرع الجزائري لقانون يعالج مسألة تنظيم حرية تنقل الأفرد في ضوء أحكام الفقرة الثالثة من المادة  ــ
،التي تنص صراحة على أنه :"لا يمكن تقييد ممارسة هذه الحقوق إلا لمدة محددة 0202من التعديل الدستوري 

 ،بموجب قرار معلل من السلطة القضائية ".

وهذا حتى لا تتأخر شرع الجزائري إلى تحديد الحد الأقصى لعدد المرات تجديد قرار الوضع في مراكز الإنتظار دعوة المـ ـ
 عملية تنفييذ قرار طرد الأجنبي .

 تم بفضل الله وعونه
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 أولا ــ الكتب 

 .9002 ،العام ،دار الخلدونية ، الجزائر الجزائري القسمشرح قانون العقوبات ، أوهابية عبد اللهــ 

 .9000،دون دار النشر ،عمان ،  1مدخل إلى علم القانون ط ، الداودي غالب عليــ 

، جامعة نايف العربية الأمنية، مركز البحوث والدراساتالحقوق الإنسان والإجراءات ،  الحويقل معجب بن معديــ 
 .9002للعلوم الأمنية ، الرياض ،

 .9002مه ، الجزائر و لسابعة ، دار هالتحقيق القضائي ، ط ا ، بوسقيعة أحسنــ 

 .9012،الجزائر ، ,ةم،دار هو 12،ط الجنائي العام  الوجيز في القانون ، بوسقيعة أحسنــ 

 .9091،الجزائر ، ة،دار هوم12الوجيز في القانون الجزائي العام ،ط  ، بوسقيعة أحسنــ  

 ،القاهرةالمكتبة الإكترونية ، العالمية بين النظرية والتطبيق ، ترجمة على مبارك عثمان ،حقوق الإنسان ، جاك دونلليــ 
  .1222الطبعة الأولى ،

 .1222،القاهرة ،استيقاف المواطنين فقها وقضاء ،دار النهضة العربية ، طنطاوي إبراهيم حامدــ 

، دار  1الرقابة القضائية على القرارات الإبعاد وترحيل الخاص بالأجانب ، ط،  كريم ناصر حسناوي كاظم المحنةـ ـ
 .9012والقانون لتوزيع والنشر ،المنصور ،الفكر 

 .1222الحريات ، دون طبعه ، المنشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، ، موريس نخلة ــ

 . 9012مفهوم المواطنة في الدول المعاصرة ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ،،  منير مباركةــ 

، ديوان 2، القسم العام ،الجزء الثاني ،الجزاء الجنائي ، ط  الجزائريشرح قانون العقوبات ، سليمان عبد اللهــ 
 .9002، الجزائر ،  2المطبوعات الجامعية ، ط 

 .9002المواطنة ، مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان ، القاهرة ، ، سامح فوزيــ 

حريات العامة وحقوق الإنسان دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة ، ج الثاني ،  ، سفيان أحمد سليمــ  
  .9010النظام القانوني للحريات العامة في القانون المقارن ، ط الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،
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 .9012مكتبة الأنجلو المصرية ، المجتمع العربي المدني ،قضايا المواطنة وحقوق الإنسان ،،على ليلة ــ 

 .1221الإدارية في النظام الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ، مبدأ الديمقراطية عوابدي عمارــ 

 .9002مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ،   عبيد الرؤوفــ 

ية ،الجزء الثاني ،الطبعة القانون الدولي لحقوق الإنسان ،الحقوق المحم، محمد خليل الموسىمحمد و  علوان يوسفــ 
 .9012دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، ،الأولى

الحقوق السياسية للمرأة المسلمة دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، ط الأولى ،مكتبة ، شوقي إبراهيم عبد الكريم علامــ 
  .9010ونية ، الإسكندرية ،الوفاء القان

 .9012،  1منافع العقاب الإداري كطريق بديلة للدعوى الجزائية ، مجلة المحكما لعليا ، العدد ،   غناي رمضانــ 

 ثانيا : الرسائل والمذكرات الجامعية  

 أ ــ رسائل الدكتوراه :

ام القانون الدولي المعاصر ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية معاملة الأجانب في ظل أحك ، بو جانة محمدــ 
 .9012، 1، جامعة الجزائر الحقوق 

،  قفرع قانون العام ، كلية الحقو ،القانون أطروحة دكتوراه في علوم  ،قل في النظام الجزائرينحرية الت، طيبي أمقرانــ 
 .9012، 1جامعة الجزائر

العام ، كلية دور القاضي الإداري في حماية حرية التنقل ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون ، القانون ، لعلامة زهيرــ 
 .9090الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ، 

،  1الجزائر  كلية لحقوق ، جامعةحماية الحريات والدولة القانون ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،، صالح دجالــ 
9010.  

، تخصص قانون خاص ، كلية ، أطروحة دكتوراه ي العلوم  إبعاد الأجانب في القانون الجزائري، سلامي دليلةـ ـ
 .9012، 1، جامعة الجزائرالحقوق
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ما بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري والشريعة الإسلامية ، ـ دراسة مقارنة معاملة الأجانب ، هواري ليلىــ 
 .9012إلياس ، جامعة سيدي بلعباس ، ،جامعة الجيلاليأطروحة دكتوراه في القانون العام 

 ب ــ مذكرات الماجستير : 

الديمقراطية في المجالس المحلية ، رسالة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، بن عكنون  ، بوطيبة ساميةــ  
 .9002،الجزائر،

قانون العام ،  ل الأشخاص في التشريع الجزائري بين التقييد والإطلاق ،مذكرة ماجستير في الحرية تنق، بوزيت إلياســ 
 .9012، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية ، باتنة 

مذكرة ماجستير في  لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية ،في ظل القانون الدولي للفرد الحقوق المدنية  ، بودور محمدــ 
 .9009، 1كلية الحقوق ،جامعية الجزائر القانون الدولي والعلاقات الدولية ،

، فرع القانون الجنائي والعلوم الحق في حرية التنقل أثناء الدعوى العمومية ، مذكرة ماجستير،  دبوش عبد الرزيقــ 
 .9011، 1الجنائية ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

مذكرة الاستيقاف وأحكامه في قاون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ، حصة راشد البلوشيــ 
 .9012ماجستير في القانون العام ، كليلة الحقوق ، جامعة الإمارات العربية المتحدة 

، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، تخصص قانون   لوافي السعيدــ 
 .9010دستوري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

والرقابة القضائية مذكرة ماجستير في القانون العام ،فرع الادارة العامة وإقليمية ،   ، الظروف الإستثنائية نقاش حمزةــ 
 .9011كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة متنوري ، قسنطينة ،

واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، ، ساعد رشيدــ 
  .9019دراسات مغربية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،تخصص 

فرع الإدارة والمالية ،كلية ، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون ،  عروسي مريمــ 
 .1222الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ،
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، رسالة ماجستير ، جامعة نايف حق الإنسان في حرية تنقل دراسة تأصيلية مقارنة ، خالد بن سليمان الحيدرــ   
 هـ . 1192العربية للعلوم الأمنية ،عام 

 ج ــ مذكرات الماستر :

في القانون ، فرع  مذكرة ماسترمن الإقليم الجزائري ،ول الأجانب وخروج الأجانب النظام القانوني لدخ، أزرار عتيقةــ 
 .9012، البويرة ،جامعة أعلي محند اولحاج قانون دولي خاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،

حرية التنقل في جائحة كورونا ، مذكرة ماستر في الحقوق ،قانون  عام معمق ،  ، ابن صالح مهديبوعبسة عمر و  ــ
 .9099، أم البواقي ، ياسية ، جامعة العربي بن مهديكلية الحقوق والعلوم الس

جنائي وعلوم جنائية  ، مذكرة ماستر ، قانون ع الجزائري ير ية الجنائية لحرية التنقل في التشالحما ، مسعود شوقيــ  
 .9090،جامعة العربي التبسي ، تبسة ،

 .9012البويرة ،استر في القانون الدولي الخاص ، جامعة مركز الأجانب في الجزائر ، مذكرة م ، سالمي سليمةــ 

 :المنشورةلمقالات العلمية ثالثا ــ الأبحاث وا

 ،1جامعة الجزائر ، وم القانونية والسياسية لنظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي ، المجلة الجزائرية للع، أكروم ميريامـ ـ
 .02،9091، العدد 22المجلد 

،جامعة ،مجلة حوليات 9090من التعديل الدستوري  12حرية التنقل :دراسة تحليلية للمادة ، بن سنوسي فاطمةــ 
 .9091، 09العدد  22،المجلد 1جزائر 

حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائري ، مجلة تقييد الحقوق والحريات العامة في ظل ، راضية بركايل ـ ـ
، العدد العاشر ،جوان ، الجزائرود معمري ، تيزي وزول، جامعة مو القانونية والسياسية الأستاذ الباحث للدراسات 

9012. 

على الحرية الفردية أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي ،مجلة أثر التوقيف للنظر ، ذاري عبد المجيدلخبن جدو فاطمة و ـ ـ
 .9090، العدد الثاني ، خنشلة ،الجزائر ،جامعة الجزائرالباحثة الدراسات الأكاديمية 
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مجلة أبحاث قانونية وسياسية ،حماية القاضي الاستعجال الإداري لحرية التنقل الأجانب في الجزائر  ، سميربلحرش ــ 
 .9012، 02، العدد التسلسلي  02،العدد  09،المجلد ،جامعة جيجل ،الجزائر

و وحدة الهدف ، مجلة أكاديمية ، قاربات تعدد الم02/11 حدود في ظل قانون ،الإبعاد و/أو الطرد إلى بسعيد مرادــ 
 .9011العدد الثاني ،

على الحريات وحقوق الإنسان ، مجلة حقوق الإنسان و جائحة "كوفيد " كظرف إستثنائي أثر ، جنيدي مبروكــ 
 .9091،العدد خاص ،02، المجلد ،جامعة المسيلة ، الجزائرالحريات العامة 

مجلة الدولية كفر الشيخ ، المواطنة لدى الطلبة ـ دراسة ميدانية بجامعة   قيمتنمية دور جامعة في ، أحمدداود عبد العزيز ــ 
  .9011 ،20،العدد جامعة الإمارات العربية المتحدة  ،للأبحاث التربوية

وردة ملاك،التوقيف للنظر بين الحتمية اتخاذ الإجراء واحترام حقوق الموقوف ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة ام ـ ـ
 .9090، 2، العدد 2،المجلد ، الجزائر البواقي 

،مجلة ،العقوبات البديلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات لسالبة للحرية قصيرة المدى في الجزائر  وادعي عز الدينـ ـ
حقوق الأجانب بين ،كرام محمد الأخضر ــ ــ  ـ11 .9090، العدد الأول ، 1الأكاديمية للبحث القانوني ، المجلد 

، 02، المجلد ، الجزائر القانون الجزائري والمواثيق حقوق الإنسان ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،جامعة الوادي 
 .9090، 09العدد 

سا ، مجلة ابة القاضي الإداري لمشروعية قرارات ترحيل الأجانب ـ دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنرق، لعلامة زهير ــ 
  .9،9091، العدد 22م الجزائر،،1حوليات ، جامعة جزائر

 سلطات مرفق الأمن الوطني في إبعاد الأجانب في النظام القانوني الجزائري ، مجلة العلوم الإجتماعية، معافة فوزيةــ 
 .9012، 19،العدد 02، المجلد  ،جامعة باجي مختارعنابة ،الجزائروالإنسانية

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية 9012من التعديل الدستوري  22دراسة تحليلية للمادة ،مرزوق أمينة  ــ 
  .9090،العدد الأول ،22، المجلد جامعة الجزائر ،والإقتصادية 

، 22، المجلد ، الجزائر1، مجلة حوليات ، جامعة الجزائر سلطات الضبط الإداري في الطرق العمومية ، عفيف الحسنــ 
 .9012، 1العدد 
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للبحوث القانونية ،مجلة الأكاديمية "12كوفيد "دور الضبط الإداري في الوقاية من وباء ، رقاب عبد القادرــ 
 .9090، 09،العدد 01المجلد، ، جامعة عمار ثليجي الأغواط ،الجزائرالسياسية

قانون المرور الجزائري ،مجلة المستقبل  للدراسات القانونية ، العقوبات التكميلية في ضوء  عمار شوقيشعبان سمير و ــ 
 .9012، 01، العدد  بأفلو،الجزائر، مركز الجامعي والسياسية

الجزائري ين ـ دراسة مقارنة على ضوء التشريع يعفي مواجهة الأجانب غير الشر ، القرارات الصادرة  شفار عليــ 
، 01لعدد مركز الجامعي تامنغست ، الجزائر،ا ،لإقتصادية لة الإجتهاد لدراسات القانونية و اوالمغربي والفرنسي ، مج

9019. 

، 1الجزائر ، مجلة حوليات ،جامعة فيروس كورونا داري في الوقاية من انتشار وباء دور الضبط الإ،شيخ عبد الصديق ـ ـ
 .9090، 21المجلد 

ستثنائية ، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإ ، شيهوب مسعودـ ـ
 .1222، 19، العدد  22المجلد  ،،الجزائر والسياسية 

 ،، مجلة حوليات"12كوفيد كورونا "فيروس  وباء  دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار، غربي أحسنــ 
 .9090،العدد خاص ،21، المجلد ، الجزائر 1جامعة الجزائر

 رابعا ــ المطبوعات الجامعية: 

كلية الحقوق والعلوم ،في مدة الجنسية داغوجيةة ،مطبوعة جامعية بيمحاضرات في مادة الجنسي، صلاح الدينبوجلال ــ 
 .9011ـ9012الجامعية ،السنة 9السياسية ، جامعة سطيف

 :النصوص القانونية :خامسا

 :أ ــ الدساتير 

ج ،يتضمن  إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،1222نوفمبر  99مؤرخ في ،22ــ  22أمر رقم  ــ
 (.) ملغى 1222، صادرة في نوفمبر 21ر العدد 
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الدستور الموافق عليه في ، يتعلق بنشر نص التعديل 1222 برايرف 92المؤرخ في  ،12ـ  22مرسوم رئاسي رقم ــ 
 .1222، صادرة في أول مارس 02، ج ر العدد 1222اير فبر  92استفتاء 

ل الدستور المصادق عليه في ،يتعلق بإصدار نص تعدي1222ديسمبر  2مؤرخ في ، 122ـ  22مرسوم رئاسي رقم  ــ
،  02ــ 09بموجب القانون رقم ،معدل  1222ديسمبر 2 ، صادرة في22،ج ر العدد 1222نوفمبر  92ء استفتا

،معدل بالقانون 9009أبريل 11،صادرة في 92،يتضمن التعديل الدستوري ، ج ر العدد 9009أبريل 10مؤرخ في 
نوفمبر  12، صادرة في 22،يتضمن التعديل الدستوري ، ج ر العدد 9002نوفمبر 12في ، مؤرخ  12ــ02رقم 

9002. 

 2،صادرة في  11يتضمن التعديل الدستوري ، ج ر العدد  ،9012مارس  2، مؤرخ في 01ـ  12قانون رقم ــ 
 .9012مارس 

المصادق عليه في ،يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 9090ديسمبر 20،مؤرخ في 119ــ  90مرسوم رئاسي رقم ــ 
،صادرة 29الديمقراطية الشعبية ، ج ر العدد ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9090استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .9090ديسمبر  20في 

 ب ــ النصوص الدولية : 

( 2ألف )د ـــ 912اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانــ  
 .1212 ديسمبر10مؤرخ في 

الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين مؤتمر  1221جويلية  92يوم اعتمدها ، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئينــ  
(،مؤرخ في 2)دـ192إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وعديمي الجنسية ، الذي 

ة بموجب المرسوم صادقت الجزائر على هذه الاتفاقي.1221أفريل 99، دخلت حيز النفاذ في 1220ديسمبر  11
 .1222يوليو 92في مؤرخ 921ـ22الرئاسي رقم 

للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب القرار الجمعية اعتمد  وعرض ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةــ 
مارس  92في ، دخل حيز النفاذ 1222ديسمبر  12(،مؤرخ في 91ألف )دـ9900العامة للأمم المتحد رقم 

، يتضمن الانضمام 1222مايو  12،مؤرخ في  22ـ22، صادق عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1222
والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الجمعية العامة قوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الخاص بالحوالبرتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي 
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صادق الجزائر على هذه  .1222مايو  12،صادرة في 90،ج ر العدد 1222ديسمبر 12للأمم المتحدة يوم 
 .1222ماي  12مؤرخ في 22ـ22بموجب المرسوم الرئاسي رقم الاتفاقية 

ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ،اعتمد ونشر بموجب قرار  ــ الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين
 .1222بر ديسم20، مؤرخ في 111/10الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

الاتفاقية  الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم ،اعتمدت بموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ــ
،مؤرخ في 01/111عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،صادقت 1220يسمبرد 12،مؤرخ في 12/122
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،يتضمن بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق 9001ديسمبر  92

مايو 2،صادرة في 09،ج ر ع 1220ديسمبر  12المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظة الأمم المتحدة يوم 
1222. 

 :ج ــ النصوص التشريعية 

 :ـ التشريعات العادية  

 10صادر في ، 12،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،ج ر العدد 1222يونيو  2في مؤرخ ،122ـ 22أمر رقم ــ  
 ، معدل والمتمم .1222يونيو 

يونيو 11،صادرة في 12، يتضمن قانون العقوبات ، ج ر العدد 1222يونيو 2،مؤرخ في 122ـ 22أمر رقم  ــ  
 ، معدل المتمم .1222

الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي ،يتعلق بمساهمة 1221ديسمبر 2،مؤرخ في 92ــ 21أمر رقم ـ ـ
، 02ـ  11بالأمر رقم .معدل ومتمم 1221ديسمبر 2، صادرة في 22، ج ر العدد خارج الحالات الاستثنائية 

 .9011فبرير 2،صادرة في 19، ج ر العدد 9011فبراير 92مؤرخ في 

،يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ،ج ر 9001غشت  12،مؤرخ في 11ـ 01قانون رقم ــ  
العدد  ج ر،9001نوفمبر 10،مؤرخ في 12ـ 01،معدل بالقانون رقم 9001غشت  12، صادرة في 12العدد 

،ج ر العدد 9002يوليو 99،مؤرخ في 12ـ02،معدل ومتمم بالأمر رقم 9001نوفمبر  12،صادرة في 29
،ج ر العدد 9012مايو  2،مؤرخ في 02ـ12معدل ومتمم بالقانون رقم ،9002يوليو 92،صادرة في 12
 .9012فبراير 99،صادرة في 19
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يونيو 2،المؤرخ في 122ـ22الأمر رقم ،يعدل ويتمم 9002ديسمبر 90،مؤرخ في 92ـ02قانون رقم ــ 
 .9002ديسمبر 91،صادرة في 21،والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر العدد 1222

زائر وإقامتهم هاا وتنقلهم ، يتعلق بشزوط دخول الأجانب إلى الج9002يونيو  92مؤرخ في ،11ـ02قانون رقم ــ
 .9002يوليو 9،صادرة في 22، ج ر العدد فيها

 التنظيمية :د ــ النصوص  

 المراسيم الرئاسية : ــ1د ــ  

يوليو  91، المؤرخ في 911ـ  22،يتضمن تطبيق الأمر 1222يوليو  91، مؤرخ في 919ـ  22رئاسي رقم مرسوم  ــ
، معدل ومتمم 1222يوليو  92في ، صادرة 21، والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر ، ج ر العدد 1222

 .9002يوليو 90صادرة في  12،ج ر العدد 9002يوليو  12، مؤرخ في 921ـ  02بالمرسوم الرئاسي رقم 

للحقوق المدنية ، المتضمن المصادقة على العهد الدولي 1222ماي  12، المؤرخ في  22ـ22رئاسي مرسوم ــ  
 والسياسية .

 19، صادرة في 92ج ر العدد ،يتضمن تقرير حالة الحصار ،1221يونيو  1في  ،مؤرخ122ـ  21رئاسي مرسوم ــ 
 .)ملغى(1221يونيو 

 2،صادرة في  10إعلان حالة طوارئ ،ج ر العدد ، يتضمن 1229فبراير  2، مؤرخ في  11ـ 29رئاسي مرسوم ــ 
، صادرة في 21العدد ، ج ر 1229غشت 11، مؤرخ في 290ـ 29بالمرسوم الرئاسي رقم ،متمم 1229فبراير 

 .)ملغى(1229غشت  19

،صادرة في 22،يتعلق بوظيفة القنصلية ، ج ر العدد9009نوفمبر  92، مؤرخ في 102ـ 09مرسوم الرئاسي رقم  ــ
 .9009أول ديسمبر 

القنصلية ، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز 9009نوفمبر  92، المؤرخ في  102ـ  09رئاسي رقم مرسوم  ــ
 .9009، صادرة في أول ديسمبر 22ج ر العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،للجمهورية 
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 ــ المراسيم التنفيذية :2د ــ 

الأمن وشروطه ضع في مراكز و ، يضبط حدود ال1221يونيو  92، مؤرخ في 901ــ 21تنفيذي رقم مرسوم ــ 
تقرير حالة الحصار ، ج ر العدد ، المتضمن 1221،المؤرخ في يونيو 122ـ 21من المرسوم الرئاسي  1،تطبيقا للمادة 

 .1221يونيو  92،صادرة في 21

يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها ، ،1221يونيو 92،مؤرخ في  909ــ  21رقم تنفيذي مرسوم  ــ
،والمتضمن تقرير حالة الحصار ،ج ر 1221يونيو   1، المؤرخ في 122ــ 21الرئاسي رقم من المرسوم 1تطبيقا للمادة 

 .1221جوان  92،صادرة في 21العدد 

المتخذة ،يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة 1221يونيو 92، مؤرخ في 902ــ 21رقم تنفيذي مرسوم  ــ
والمتضمن تقرير حالة الحصار، ج ر  ،1221يونيو  1،المؤرخ في 21،122من المرسوم الرئاسي رقم  2طبقا للمادة 

 .1221يونيو 92،صادرة في 29العدد 

رقم  يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي ،1229فبراير 90،مؤرخ في 22ــ 29تنفيذي رقم مرسوم ــ 
فبراير  92، صادرة في 11ر العدد ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، ج 1229فبراير 2، المؤرخ في 11ــ 29

1229. 

نتمين ،يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الم9010ديسمبر 99،مؤرخ في 299ــ 10مرسوم تنفيذي  رقم  ــ
 .9010ديسمبر  92،صادرة في 22للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ، ج ر العدد 

،يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية 9012ديسمبر 99،مؤرخ في 221ــ 12رقم  مرسوم تنفيذيــ   
 .9012ديسمبر 92، الصادرة في 22، ج ر العدد والتهيئة العمرانية 

تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس  ، يحدد 9090مارس  1،مؤرخ في  20ــ 90مرسوم تنفيذي رقم ــ 
،معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 9090مارس 91،صادرة في 12د ( ومكافحته ،ج ر العد12)كوفيد ــ كورونا

 .9090مايو  91،صادرة في 20،ج ر العدد 9090مايو 90، مؤرخ في 192ــ90
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 ــ القرارات الوزارية :3د ــ

التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة ،يتضمن 1229فبراير 10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ــ
 .1229فبراير 11،صادرة في 11الطوارئ  ،ج ر العدد 

مراكز الأمن ، ج ر ،يتضمن تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في 1229أبريل  92مؤرخ في قرار وزاري ــ
 .1229،صادرة في فبراير 11العدد 

 ،ذلك، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن وكيفيات 1229أبريل  92خ في مؤر قرار وزاري ــ 
 .1229أبريل  92،صادرة في 29ج ر العدد 

، 22،يتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات، ج ر العدد1229نوفمبر20 قرار الوزاري مؤرخ فيــ  
 .1229ديسمبر  9صادرة في 

  القضائية :القرارات ــ  سادسا 

قضية والي بجاية ضد )ج ـ خ (، مجلة مجلس ،9019فيفري 92، مؤرخ في 022291قرار رقم  ،مجلس الدولة ــ  
  .12،9012، العدد الدولة 
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 الصفحة العنــــــــــــــــــــوان
 شكر وتقدير 

 إهداء 
 قائمة المختصرات 

 10 مقدمة
 الفصل الأول: الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التنقل

 10 المبحث الأول : مفهوم الحق في حرية التنقل الأفراد وشروط ممارستها 
 10 المطلب الأول : تعريف وخصائص حرية تنقل الأفراد 

 10 الفرع الأول : تعريف حرية تنقل الأفراد 
 10 الفرع الثاني : خصائص حرية تنقل الأفراد 

 01 المطلب الثاني :شروط ممارسة الحق في حرية تنقل الأفراد 
 01 الفرع الأول : المواطنة

 01 السياسية والمدنية للفردالفرع الثاني :التمتع بالحقوق 
 12 المبحث الثاني :  الضمانات المقررة لحماية الحق في حرية تنقل الأفراد و القيود الواردة عليها

 12 المطلب الأول: الضمانات المقرر لحماية حرية تنقل الأفراد 
 11 الفرع الأول : ضمانات حرية تنقل الأفراد في المواثيق الدولية

 10 الثاني : حرية تنقل الأفراد في التشريع الجزائريالفرع 
 21 المطلب الثاني: القيود التي تحد من ممارسة حرية التنقل الأفراد

 21 الفرع الأول :القيود في حالة الظروف العادية
 20 الفرع الثاني :القيود في حالة الظروف الاستثنائية

 ضي الإداري على حرية التنقل الأفرادالفصل الثاني: مظاهر الرقابة القضائية للقا
 11 المبحث الأول:  رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المتعلقة بحرية تنقل الوطنيين: 

 11 المطلب الأول: حرية تنقل في ظروف العادية 
 11 الفرع الأول: الاستيقاف الإداري 

 10 بمخالفة قواعد قانون المرورالفرع الثاني: العقوبات الإدارية المرتبطة 
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 32 المطلب الثاني: حرية تنقل الأفراد في الظروف الاستثنائية
 32 الفرع الأول: القرارات المقيدة لحرية التنقل في ظل حاله الحصار

 30 الفرع الثاني: حرية التنقل في ظل حاله الطوارئ
 41 كورونا"  الفرع الثالث: حرية التنقل في ظل الطوارئ الصحية"جائحة

 40 على القرارات المتعلقة بحرية تنقل الأجانب  الإداريالمبحث الثاني: رقابة القاضي 
 40 المطلب الأول: خضوع القرارات الإدارية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب لرقابة القاضي الإداري

 40  الفرع الأول : رقابة القاضي الإداري لقرار رفض منح تأشيرة الدخول 
 41 الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري لقرار منع الأجنبي من دخول إلى الإقليم

 44 المطلب الثاني: خضوع القرارات الإدارية المتعلقة بترحيل الأجانب لرقابة القاضي الإداري 
 40 الفرع الأول: الرقابة على قرارات الطرد والإبعاد

 04  الانتظاروالوضع في مراكز تحديد الإقامة  اني: الرقابة على قرارالفرع الث
 01 خاتمة 

 01 قائمة المصادر والمراجع 
 106 فهرس المحتويات 

 

 

 

 


